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  لاهداءا

 

  الاهداء

أو أصدقاء بكثير من  كانواالحياة على الأغلب ندين لكثير من الناس أقرباء  ذهاننا في ه    
 يمكننا فعله من أجلهم هو شكرهم شيءالخدمات ولعل أصغر 

 شكر كل من كان له دور أو مكانة هامة في حياتيبهذه المناسبة بز انته
وأبتدئ بشكر المولى عز وجل الذي رزقني العقل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى وعلى 

الى من أنارا لي درب العلم والمعرفة وحرصا علي منذ إياها، نعمه الكثيرة التى رزقني 
لصغر واجتهدا في تربيتي والاعتناء بي والدي الحبيبان القريبان الى قلبي أرجو لكما دوام ا

الى اخوتي وكل أفراد عائلتي فردا فرداوالى أساتذتي واستاذاتي وكل من ، الصحة والعافية
أشرف على تعليمي منذ الصغر الى الآن أرجو من المولى عز وجل أن يجمعني واياكم في 

 .جنانه الواسعة
، الذي كان له الدور الفعال في إنارة دربي طول مشواري أحمد خديجي/ إلى الدكتور

 الدراسي  



 

 
 

  الشكر

  

  

  

 

تحية عطرة لمن لم يبخل علينا بوقته ولم يقصر علينا بجهده إلى 
 أطرني لإنجازالذي دعمني وساندني و  ،زرقون نور الدين/ الدكتور

  .النجاح والبركة في العمر هذه المذكرة متمنين لك
 



 

 
 

  قائمة المختصرات

  

  

  بدون سنة النشر=      ب س ن

  بدون مكان =   ب م     

  جزء=       ج      

  جريدة رسمية=      ج ر    

  صفحة=       ص    

  طبعة=       ط      

  عدد=      ع       

  قانون الإجراءات الجزائية=     ق إ ج   

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية=      ق إ م إد

  القانون المدني=     ق م     

  تنفيذيوم سمر =        تم 

  مرجع سابق=      م س    

  مجلد=       مج     

 

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمـة  
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  مقدمة

 فعهاودوا سبابهاأ ديدتح حـــــول القـــــانون لجارالبـــــاحثين والفقهـــــاء و مـــــن عديـــــد اللجريمـــــة ا تشغل           
 اطتباار طتبرت جتماعيةا رةاهظ يمةرالجـ تکانلمـا و  ،منها و أساليب الوقاية منها والحد مکافحتها لسائوو
 نکا  لاجتماعيةمنظومتهــا الثقافيــة وا فيالمجتمعــات  و بــإختلاف ،منها تنبع التــي لاجتماعيةا لبيئــةبا ثيقاو
 إلـى الجريمـة البيولوجيـة المدرسـة جعرفت ،الجريمة مع التعامل في مسهدارمو الفقهاءرؤى  ددتتعان  بيعياط
ـــوجي التكـــوين في خلقي بعي ـــة الجريمـــة إلـــى إنحـــراف جعرت، و لمرتكبهـــا البيول  المدرســـة النفســـية و العقلي

 ذاه لــــــيس المتعــــــددة، لاجتماعيةا العوامــــــل إلــــــى لاجتماعيةا المدرســــــة جعهارت، و عقلي رضمأو   نفسي
  لمواع ثلاثة لتفاعــل خلاصة وفه التركيــب دةمعق الغريــب لأن الســلوك الإجرمــي مســألة  ربالأم فلاختلاا
 سبابهأ ددتع، و تکبهرم ءکاوذ المتعـددة هوربص ميار لإجا السـلوك لجع مما جتماعيةا  نفسية،  بيولوجية:

ـــــوم نم فئة بها تتکفل شاقةو مضنية تسادار لمح فهظـــــرو فختلااو  فعهودوا ـــــاو برولانتثا همهاأ العل  لوجي
  .)1( والعقاب مار لإجا معلو الجنائي علاجتماا معلو الجنائية

إن الجرائم الاقتصادية هي جرائم ذات طبيعة متميزة عن الجرائم الأخرى، لأنها تمس 
و بالنسبة للنظام الجزائي   ا تتحمله الدولة أو إحدى ھيئاتھابالاقتصاد الوطني للدولة، و الضرر الناتج عنه

لهذه الجرائم فهناك من الدول من أفردت لها قوانين خاصة لا تدخل ضمن قانون العقوبات، و دول أخرى 
 جرمتها وفقا للقواعد العامة بإدماجها في قانون العقوبات و هذه الجرائم تتطور و تتغير حسب تطور 

في  إدراجهامن خلال تها الجزائرية أهمية بالغة لمكافح ةأولت الدول ، لذاتغير التوجه الاقتصادي للدولو 
قانون جزائي خاص سمي بقانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، يسعى من خلاله للحد من خطورة هذه 

التي يرتكبها  الاختلاس، خاصة جرائم  الوطني الاقتصادالجرائم التي تستنزف الخزينة العمومية وتؤثر في 
 والحفاظبحكم وظيفتهم منتهكين الثقة التي وضعت فيهم من أجل حماية الأموال  الموظفون العمومين

  .للحد من خطورتها وقائيةعليها، أين قامت بوضع إجراءات 
ولازال من  مختلف العصور التاريخية  عبرالإثبات في المواد الجزائية  لقد كان موضوع 

، والغرض من الإثبات في الدعوى الجزائية واءالمواضيع الهامة لدى الباحثين و رجال القضاء على حد س

                                           
 السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة ،رسالة دكتوراه في الانثروبولوجيا الجنائية بجامعة تلمسان ،السنة الجامعيةسعداوي محمد صغير،  1

2010/2009.  
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 رتكابعلى إ خص معين فاعلاً أصلياً أو شريكاً هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى ش
الجريمة بل يتعداه إلى تحليلها تحليلاً علمياً بالرجوع إلى الخبراء والاستعانة وتكتسب الخبرة في الوقت 

محتما في  مراألخبراء في مجال الإثبات الجزائي بات الجزائي، اذ أصبح االحاضر أهمية كبيرة في الإث
 .الجريمةوانب الحياة ومن بينها كثير من الدعاوى الجزائية وذلك بسبب التطور العلمي والفني في كافة ج

، تلجأ إليها المحكمة في النزاعات التي تعرض على تبر الخبرة كطريق من طرق الإثباتعت
 ،بخبرة محاسبيةكما لو تعلقت الواقعة  ،وعلمه ، يخرج عن حدود إدراكهأوعلم لتعلقها بفنالقاضي، نظرا 

علم رغم فيقف القاضي منها موقف الحائر المتردد متى خرجت وقائعها عن دائرته الفكرية و العلمية فهنا و 
التي  بالنزاعات ارتباطبجميع العلوم التي لها  لمم إلا أنه غيرالقاضي بتخصص القانون الذي يطبقه 

في لاسيما ،  له كمساعدينالاستعانة بأهل الإختصاص بالمشرع مكنه مما تعرض عليه على اختلافها، 

يقوم بها الخبير  ت محاسبيةكونها تتطلب إجراء عمليا فيهاثبات الإنظرا لصعوبة  جرائم الإختلاس
  .القضائي

  :همية الدراسة والهدف منهاأ
التي يقوم بها  التعرف على خصوصية جرائم الإختلاس إلىموضوع هذا التهدف دراسة 

 ومن جهة أخرى تتجلى ،بمناسبة أداء مهامهم من جهة الموظفين بتحويل حيازة الأموال و التصرف فيها
خاصة في  إثباتها أمام القاضي ويصعب عليهالمطروحة  الإختلاس قضايا من ناحية تعقدأهميتها 

في المسائل المحاسبية، ونظرا  في العديد من الحالات بانتداب خبير، مما يدفعه المسائل الفنية البحته 
   .جرائم الإختلاسالركن المادي المكون ل في إثبات قصور أدلة الإثبات العادية ل

 القضائية الجزائية والتطبيقية للجهاتإبراز أهمية الخبرة القضائية من الناحية العملية  مع
الدور و في جرائم الإختلاس  طرق الإثباتتعد إحدى اهم  القضائية كونهاتسليط الضوء على الخبرة بوذلك 

بالكشف عن خبايا الأمور المرتبطة بالمسائل المحاسبية بالكشف عن الثغرات  القضائي الذي يلعبه الخبير
  .  وجدت من خلال تقريره الذي عادة ما يقرر مصير المتهمين بين البراءة و الإدانة إن  المالية

  :دوافع اختيار الموضوع
المنظـم ثم طبيعة الموضوع الذي جذبني  الأكاديميتتمثل في الرغبة في البحث  :دوافع شخصية -

وارتباط الموضوع  الإختلاس،الدور الذي تلعبه الخبرة القضائية لإثبات جريمة كطالب لدراسته لمعرفة 
  .الجنائيالقانون بتخصص دراستي في مجال 
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ويأتي اختيارنا لهذا الموضوع منسجما مع أهمية الخبرة من الناحية العلمية والتطبيقية  :دوافع موضوعية -
يستند إليها في  بمفردها او القاضيولأنها تعد وسيلة من وسائل الإثبات قد يعتمدها  القضائيفي العمل 

لمعرفة خفايا الأمور في تلك من القاضي تمكن ولأنها  ،تعزيز الأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى الجزائية
 . الوقائع الشائكة والمرتبطة بعلم او فن او صفة فإنها تستحق منا البحث والتتبع

 :الدراسةصعوبات 
الجزائرية  كون الموضوع المراجعلدراسات القانونية هي قلة اإن من الصعوبات التي واجهتنا 

الموضوع في أغلب تشريعات الدولة العربية بالمشرق  التطرق إلى، في حين أنه تم التي تكاد تكون منعدمة
بشكل مستفيض إلا أنه تناولوا جرائم الإختلاس على انها جرائم سرقة يقوم بها أي شخص ، مما دفعنا إلى 

  . بما يتطابق مع المراجع و القوانين الجزائرية  الإستعانة بالمراجع
التطرق إلى دراسة جزئيتين منفصلتين ظاهريا ومتلازمتين باطنيا  صعوبة دراسة هذا الموضوع في نتكم

وهما خصوصية جرائم الإختلاس إنطلاقا من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وإلى دور الخبرة القضائية 
هذا من جهة و من جهة  الإجراءات الجزائية الجزائري لإثبات هاته الجرائم  المنصوص عليها في قانون

   . العمليالربط ما في القانون وما هو معمول به في الواقع أخرى 
  :الموضوع اشكالية

  ؟سلاتخلإا مئار ج يف ةلاعف تابثإ ةليسو  ةيئاضقلا ةر بخلا لكشت نأ نكمي ىدم يأ ىلإ
  :المنهج المتبع

تكون دراستنا  أن رتأيناا من تساؤلات متفرعة، للإحاطة بكل جوانب الموضوع وما يثيره
 ليلي للبحث العلمي لمواد القانونالمنهج التحبإتباع  لإختلاسا جرائملإثبات  الخبرة القضائية لموضوع دور
  :كالآتيتقدم، حاولنا تقسيم عملنا هذا وفق خطة مراعاة لكل ما

 .جرائم الإختلاسفي الحاجة إلى الخبرة القضائية : الفصل الأول 
 .ختلاسالإ جرائم خصوصية: المبحث الأول

 .ـ جرائم الموظفين جرائم الإختلاس: المطلب الأول
  .ـ جرائم تحويل حيازة الأموال  جرائم الإختلاس: المطلب الثاني
  .في جرائم الإختلاس  لخبرة القضائيةخصوصية ا: المبحث الثاني
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  جرائم الإختلاسالقضائية للخبرة في الطبيعة : المطلب الأول
  جرائم الإختلاسللخبرة القضائية في الطبيعة المحاسبية : المطلب الثاني

  .وحجيتها ختلاسالإ جرائم إجراءات الخبرة في :الفصل الثاني
  .إجراءات الخبرة :المبحث الأول

 .مفهوم الخبرة القضائية: الأولالمطلب 
 .الخبرة تقرير: الثانيالمطلب 
 .ختلاسالإفي جرائم حجية الخبرة : المبحث الثاني
 .التحقيق السلطة التقديرية لقاضي: الأول المطلب

 .الحكم السلطة التقديرية لقاضي :المطلب الثاني
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النظرية المتكاملة لظاهرة الإختلاس أن نتناولها كسلوك إجتماعي يتكرر حدوثه و يرتبط  تقتضي
شخصية معينة ورغم أن هذا السلوك مرض إلا أنه سلوك إجتماعي إقتصادية و و  بسياقات إجتماعية

، فالإختلاس جريمة يقترفها شخص مؤتمن  لايمكن فصله أو سلخه من سياقه العام في المجتمع البشري
على ممتلكات غيره بالتصرف فيها بطريقة غير قانونية لإستعماله الشخصي و تختلف عن غيرها من 

الأموال، أو المرتكبة من الموظف العمومي تزايد إهتمام الأنظمة القانونية بهذه قعة على الجرائم الوا
    )1( الجريمة بإعتبارها الأكثر شيوعا في أوساط الموظفين

الأول إلى  بحثمالفي  سنتطرقإثنين سوف  مبحثينإلى  الفصل اهذبتقسيم قمنا ولهذا 
نتطرق إلى خصوصية الخبرة القضائية في جرائم  ثم، جرائم الإختلاسل القضائية خصوصية الخبرة

  :تيالآ النحو على الثانيالمبحث  في الإختلاس 

  .الإختلاس جرائمخصوصية : المبحث الأول
الأول إلى  المطلبإثنين سوف نتطرق في  مطلبينتقسيمه إلى  المبحث اهذ دراسةتقتضي 

نتطرق إلى جرائم الإختلاس بإعتبارها جرائم تحويل حيازة  ثم، بإعتبارها جرائم الموظفين الإختلاس جرائم
  :تيالآ النحو على الثاني طلبالم في الأموال 

  جرائم الإختلاس ـ جرائم الموظفين : المطلب الأول
تعتبر جرائم اختلاس المال العام من أهم الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري، فضلا عن ارتباطها 

بنوك  فيث يتجه الحاصلون على الأموال المختلسة الكبيرة القيمة، إلى إيداعها بعملية تبييض الأموال حي
، وإعادتها بعد ذلك إلى البلاد بصورة مشروعة سواء من خلال التصرفات العينية أو أجنبية خارج البلاد

 من البديهي أن الدولة والمؤسسسسات، و  قنوات المصارف المحلية والعالميةمن خلال تكرار وتعدد 
، لابد من اعتمادها على الوسائل المادية اللازمة التي تتمكن من القيام بوظائفها كاملة العمومية حتى

 تمكنها من إعمال مشاريعها على أرض الواقع، إذ لابد أن تتاح لها الأموال اللازمة لتدبير مرافقها، لكن
 )2(بحماية المال العام وهذا ما يعرفنفس الوقت يتعين إحاطة هذه الأموال بحماية صارمة،  في

                                           
  .51، ص 2013في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته جامعة وهران سنة  الاختلاسبعنوان جريمة   ماجستير،بكوش مليكة مذكرة  - 1
لفساد عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة ا -   2

  .90والأجنبية صفي الدول العربية 
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لعمـومي الموظـف ا مما لا شك فيه أن جريمة الاختلاس اعتداء صارخ على المال العـام يأخـذ فيهـا
لا يحــق لــه أخــذه، بوســائل محرمــة تنطــوي علــى الغــش والخيانــة، ولهــا آثــار  أو المكلــف بخدمــة عامــة مــال

خاصــة تختلــف عــن الجــرائم التقليديــة هــا جريمــة ذات طبيعــة نســلبية وخيمــة علــى الاقتصــاد، فضــلاً عــن كو 
سـواء مـن حيـث مرتكبيهـا ومسـتوى ثقـافتهم أو مـن حيـث الضـرر النـاجم عنهـا، فغالبـاً مـا يتسـم مرتكبـي هـذه 

بمستوى ثقافي مرتفع وخبـرة عاليـة فـي مجـال عملهـم تمكـنهم  –وغيرها من جرائم الأموال العامة  –الجريمة 
م الضـرر النـاجم عـن تلـك الجـرائم غالبـاً مـا يكـون بـالغ الأثـر من طمس وإخفاء آثـار جـريمتهم، كمـا أن حجـ

  .)1(على الاقتصاد القومي مما يتطلب قدرات خاصة وجهد مكثف لمواجهتها
ثم  الفرع الأولفي  تحديد مفهوم الموظفمن خلالها  ،نتناول فرعينى إلقسمنا هذا المطلب 

  :كالآتي   الإختلاسوقاية الموظف من جرائم نتطرق في الفرع الثاني إلى 
  تحديد مفهوم الموظف: الفرع الأول 

 

قبل التطرق إلى  مفهوم الموظف العمومي وجب علينا تعريف جريمة الإختلاس و التي               
عتبر من بين جرائم الأموال المضرة بالمصلحة العامة، فهي تمثل اعتداء الموظف على تخصيص المال ت

يله عن الغرض المعد له قانونا والتصرف فيه على نهج لا ترتضيه المصلحة العام أو الخاص وذلك بتحو 
العامة، وغالبا ما يكون هذا النهج هو مصلحة الموظف الشخصية، وعندها يكون خائنا للأمانة الموضوعة 

ومن ناحية أخرى، فإن الموظف يستغل الوظيفة العامة للحصول على مآرب شخصية والإثراء ، بين يديه
ب المصلحة العامة، إلا أنه لولا الوظيفة المسندة إليه قانونا ما سلمت إليه تلك الأموال، فحيازته على حسا

ثقة العامة التي ومن ناحية ثالثة فإن الموظف يخل بال، للمال حيازة ناقصة لا كاملة باسم صاحبه ولحسابه
  .)2(يوليها الأفراد

و مخاتلة ، وخلست الشيء واختلسته إذا استلبته ،  الأخذ في نهزة هوالمفهوم الأصلي للاختلاس 
، وورد في حديث "وقيل الاختلاس أوحى من الخلس وأخصلس التسالب ، والاختلاس كالخلس ،والتخا

                                           
نوري الهموندي ، جرائم الأموال العامة و الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية و القانون ،التفسير للنشر و الإعلان ، ب ط ، بيروت   - 1

  .330، ص  2014
  .91عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق ص -2
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ليس على خائن ولا منهب ولا مختلس قطع، ورد في مختار الصحاح  -صلى االله عليه وسلم  -النبي 
 .)1( استلبه والاسم الخلسة بالضم خلس الشيء من باب ضرب واختلسه وتخلسه أي

ينصرف إلى انتزاع الحيازة المادية للشيء من يد  من الناحية الإصطلاحية والمعنى العام للاختلاس
صاحبه إلى يد الجاني والاختلاس في هذا المفهوم هو الذي عناه المشرع بوصفه سلوكا إجراميا مكونا 

  .)2( للركن المادي في جريمة السرقة
/  02/ 20فعل الاختلاس بمختلف صوره يحكمه قانون مكافحة الفساد الصادر بتاريخ  إن

من قانون  29مادة ق ع التي كانت تجرم هذا الفعل ونقل محتواها إلى ال 119بعد إلغاء المادة  2006
سنوات ) 10(إلى عشر ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين : 29التي نصت على المادة مكافحة الفساد 

دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو  1.000.000إلى  دج200.000من  وبغرامة
يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان 
آخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياءأخرى ذات قيمة عهد بها إليه 

  .)3(و بسببهبحكم وظائفه أ

ف العمــومي فــي موظــفجريمــة الاخــتلاس لا تقــوم مــن أي كــان ، وإنمــا يلــزم لقيامهــا تــوفر صــفة ال 
الشــرط الموجــود أيضــا فــي  -الجــاني علــى النحــو الــذي حددتــه المــادة الثانيــة مــن قــانون مكافحــة الفســاد ، 

من القانون المصري ، حيـث أطلـق الشـارع المصـري م الـنص ليشـمل كـل موظـف أو مسـتخدم  119المادة 
فته والنص يشـير إلـى جميـع عمومي يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال تلس مسلما إليه بسبب وظي

مـوظفي الحكومــة لا فــرق بـين ثمــين مــنهم وغيــر الـدائمين، ولا بــين ذوي الحــق فــي المعـاش ومــن لاحــق لهــم 
  )4( ."فيه

العمـومي  الموظـفومكافحتـه بالوقايـة مـن جـرائم الفسـاد المتعلـق  من القـانون فقرة ب 02لقد عرفت المادة و 
 :كما يلي

                                           
  .84، ص2012العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار 1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والاعمال، ج -1
  .210، ص2005، دار هومة الجزائر، 1نوفل على عبد االله صفو الدليمو، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، ط -2
  .99، ص2015زائر، نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم الفساد المخيلة بالثقة العامة الفساد والتزوير والحريق، دار الهدى، الج -3

  .88ص  نفس المرجع السابق،منصور رحماني ،  - 4
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كل شخص يشغل منصب تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المجالس الشعبية المحلية  - 1
المنتخبة، أو وسواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو مدفوع الأجر بصرف النظر 

  .عن رتبته أو أقدميته

دون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة هيئة كل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة باجر أو ب - 2
  .عمومية أو مؤسسة عمومية أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسس تقدم خدمة عمومية

. كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما - 3
  :العمومي يشمل يمكننا تقسمها إلى أربعة فئاتويستشف مما سبق من نص المادة أن مصطلح الموظف 

  .ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية -

  .ذوو الوكالة النيابية -

  .من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ذات رأسمال المختلط

 )1(كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي ومن في حكمه

وهو  علاه  فئات ومجموعات عديدة أدرجهم المشـرع ضمن فئة الموظفين العموميين،أالمادة لقد شمل نص 
 31الفقـرة أ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد المؤرخـة فـي  2ذات التعريف الذي جاءت به المـادة 

بـل  الجزائـري لـم يحصـر قيـام هـذه الجريمـة فـي صــفة الموظــف العمــومي وحـده، والمشـرع . 2003أكتـوبر 
فة الموظــف العمــومي أضــاف فئــات أخــرى لهــا صــفة الموظــف العمــومي ومــن فــي حكمــه، وعليــه تشــمل صــ

  :ةالفئات التالي

تشــمل فئــة المناصــب كــل شــخص يشــغل منصــبا تنفيــذيا أو إداريــا أو قضــائيا ســواء كــان  :فئــة المناصــبـــــ 1
غيــــر مــــدفوع الأجــــر وبصــــرف النظــــر عــــن رتبتــــه أو  دائمــــا أو مؤقتــــا، مــــدفوع الأجــــر أو معينــــا أو منتخبــــا

  )2(.اقدميته

                                           
المؤرخ في  05-10، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، بالأمر رقم 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06رقم  قانونال - 1

  .في ضوء الممارسة القضائية. 2011غشت سنة  2المؤرخ في  15- 11بالقانون رقم  26/8/2010
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  ،ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ، زوزو زوليخة - 2

  20، ص 2011/2012تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة الجامعية 
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الجمهوريــة ورئــيس  ويقصــد بهــا كــل شــخص يشــغل منصــبا تنفيــذيا وتضـــم رئـــيس: المناصــب التنفيذيــة -أ 
الجمهوريـة جعلـه الدسـتور الجزائـري علـى  فرئيس ،)الوزراء والوزراء المنتـدبون( الحكومة وأعضاء الحكومة 

رأس الســلطة التنفيذيــة وهــو منتخـــب والأصــل أن لا يســأل رئــيس الجمهوريــة عــن الجــرائم التــي قــد يرتكبهــا 
ــــة  بمناســـبة تأديـــة مهامـــه مـــا لـــم تشـــكل خيانـــة عظمـــى، ويحـــال فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى المحكمـــة العليـــا للدول

، فــي حــين تجــوز مســاءلة أعضــاء الحكومــة عـــن جــرائم وريــةلجمهالمختصـــة دون ســواها بمحاكمــة رئــيس ا
ومـــا يليهـــا مـــن قـــانون  573ي المــــادة وفـــق الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فــــ الفســـاد أمـــام المحـــاكم العاديـــة

فقـد أراد المشـرع بـذكرهم التأكيـد علـى شــمول الـنص علـى كـل المـوظفين العمـوميين أيـا  الإجراءات الجزائية،
وعليــه يقـــع تحــت طائلــة قــانون مكافحــة الفســاد كــل أعضــاء الحكومــة  يــة والوظيفيــة،كانــت مراكــزهم القانون

  .بصفة عامة

تضم طائفة المناصب الإدارية كل من يعمل فـي إدارة عموميـة سـواء كـان دائمـا  : المناصب الإدارية -ب 
، وينطبـق أقدميتـه، مـدفوع الآجـر أو غيـر مـدفوع الآجـر، بصـرف النظـر عــن رتبتــه أو وظيفته أو مؤقتـافي 

   :هذا التعريف على فئتين هما

الموظفين الذين يشغلون مناصبهم بصـفة دائمـة، ويقصــد بهــم الموظفـون كمـا عـرفهم القـانون : الفئة الأولى 
يعتبـر موظفـا كـل عـون عـين : " الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة، بموجـب المـادة الرابعـة التـي تـنص علـى

أنـه لكــي يحمــل  ا، ويسـتخلص مـن خلالهـ" رتبتـه فـي السـلم الإداري ورســم فــي  فـي وظيفـة عموميـة دائمـة،
   :شروط هي أربعةالشـخص صـفة الموظف يشترط فيه توافر 

أي أن يكــون العمــل المكلــف بــه الموظـــف دائمــا حتــى يصــير  /أن يكــون العمــل القــائم بــه الموظــف دائمــا -
فهذا الشرط له جانـب موضـوعي يتعلـق ة، وليس بصفة عرضيوام موظفا عاما دائما له صفة الاستمرار والد

بالوظيفــة نفســها هــو أن تكـــون الوظيفـــة التـــي يشــغلها الشــخص دائمــة، وجانــب أخــر شخصــي هــو أن يقــوم 
 )1( .الشخص بالعمل على سـبيل الدوام وإلا انتفت صفة العمومية عن الموظف وعن الوظيفة أيضا

ر عن استقرار الموظـف فـي وظيفتـه، فـلا يعـد موظفـا عامـا الموظـف إن استمرارية المنصب الوظيفي يعب -
الــذي تســتخدمه   المتعاقــدولا الموظــف  .المؤقــت الــذي تســتخدمه الإدارة للقيــام بمهــام تكتســي طابعــا مؤقتــا

                                           
، دار الفكر رنة بالشريعة الإسلامية، الطبعة الأولىالتشريع المقارن مقافساد الإداري في الدول العربية و الدين، ظاهرة البلال امين زين  - 1
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عقــد محــدد المــدة فــي حــدود آجــال انجــاز العمليــات التــي  الإدارة ليقــوم بمهــام لخدمــة المرفــق العــام بموجــب
غالبا ما يتم التعاقـد لمـدة محـددة تنتهـي بعـدها العلاقـة التبعيـة التعاقديـة بـين الموظـف ، فمؤقتاتكتسي طابعا 

عنـــدما تـــرى ذلـــك الجهـــة الإداريـــة، بمعنـــى أن يعمـــل الشـــخص فـــي وظيفتــــه علــــى وجــــه  والجهـــة أو تجــــدد
التقاعــد والإقالــة الأخـــرى ك الاســتمرار بحيــث لا يتركهــا إلا بإرادتــه عــن طريــق الاســتقالة أو إحــدى الحــالات

  )1( .العزل والوفاةو 

بمعنــى أن يمـارس الموظـف نشـاطه  /أن يـتم التعيـين فـي وظيفـة عموميـة فـي مرفــق إداري تــديره الدولــة  -
وأن يدار هذا المرفق مباشرة من قبل الدولـة  في مؤسسة أو إدارة عمومية تهـدف إلـى تحقيـق الصـالح العام،

وينطبق هذا التعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم فـي المؤسسـات  العام،أو أحد أشخاص القانون 
يطلــق مصــطلح الإدارة المركزيــة عــادة علــى (الإدارات المركزيــة فــي الدولــة والإدارات العموميــة ويقصــد بهــا

ـمة وهــي ، وعلى وجه التحديد المصـالح الموجـودة بالعاصـالهرم الإداريالمصالح الإدارية الموجودة في قمـة 
يقصـد (يةممركزة التابعة للإدارات المركز المصالح غير ال )2( ).رئاسـة الجمهورية، رئاسة الحكومة و الوزارات

التابعـة لرئاسـة الجمهوريـة أو لرئاسـة ة ارات وكذا بعـض المصــالح الخارجيـبها المديريات الولائية التابعة للوز 
المؤسســـات العموميـــة ذات  ).د بهـــا الولايـــات و البلـــدياتيقصـــ(الجماعـــات الإقليميـــة). الحكومـــة أو للـــوزارات

عموميــــة ذات الطـــابع ون العـــام ومـــن قبيــــل المؤسســــات الهـــي هيئـــات عموميـــة تخضـــع للقـــان(الطـــابع الإداري
الوطنيــة لتطــوير الاســتثمار  الإداري المدرســة العليــا للقضــاء،الديوان الــوطني للخـــدمات الجامعيـــة والوكالـــة

المؤسســـات العموميــــة ذات  ).قــــرارات إداريـــةوالمستشـــفيات، ويعتبـــر عمالهـــا موظفــــون عموميـــون وقراراتهـــا 
هي فئة جديـدة مـن المؤسسـات وتشـمل فهـي تشـمل الجامعـات والمـدارس ( الطابع العلمي والثقافي و المهني

هي فئــة (ت العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجيالمؤسسا .)الجامعية ومعاهد التعليم العالي والمراكـز
المتضـمن القـانون  22 – 8 – 1998المـؤرخ فـي  98 – 11مـن المؤسسـات العمومية أحدثها القانون رقم 

ومـن قبيـل المؤسسـات العموميـة  ،لبحث العلمـي والتطـوير التكنولـوجيالتوجيهي و البرنامج الخماسي حول ا
لتكنولـــوجي مركـــز البحـــث فـــي الاقتصــــاد المطبـــق مـــن أجـــل التنميـــة ومركـــز تنميـــة ذات الطـــابع العلمـــي وا

 كـل مؤسسـة عموميـة يمكـن أن يخضـع مسـتخدموها لقـانون الوظيفـة العموميـةواخيـرا ). الطاقـات المتجـددة
تشــــمل هــــذه الفئــــة هيئــــات الضــــمان الاجتمــــاعي ومــــن قبيــــل هـــــذه الهيئـــــات الصـــــندوق الــــوطني للتأمينــــات (

                                           
  20، ص المرجع السابقالدين، بلال امين زين  - 1
  190،ص 2007عمار بوضياف،الوجيز في القانون الإداري،الطبعة الثانية،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، - 2
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ق الوطني للتأمينـات لغير الأجـراء، كمـا تشـمل المؤسسـات الصندوق الوطني للتقاعد، والصندو و الاجتماعية 
  )1( .بدورها هيئات عمومية تخضع للقانون العام العمومية ذات الطابع الصناعي والتجـاري وهـي

الوظيفــة الشــخص فــي ن أي أن يـــتم تعيــي /ن يعـين الموظــف بــأداة قانونيـة ومــن ســلطة مختصـة بــالتعيينأ -
الشــخص بالعمــل قــد تــم علــى وجــه  أي أن يكـــون التحـــاق )2(.بــأداة قانونيــة ســليمة ومــن ســلطة تملــك ذلــك
الإدارة العامة في الجزائـر ليسـت حـرة فـي اختيـار مـن  ذلـك أن، قانوني وفقا للقواعد المنظمة للوظيفة العامة

راءات لاختبــار المــوظفين إتبــاع جملـة مــن الإجــمــا يعنـي أنــه لا بــد مــن  .تـراه مناســبا لتــولي الوظيفــة العامـة
وقد تكون الأداة القانونية في شكل مرسوم رئاسـي أو تنفيـذي أو فـي شـكل قـرار وزاري أو ولائـي . نالعموميي

 . أو في شكل مقرر صادر عن سلطة إدارية

الصــادر، إمــا  تطبيقــا لهــذا تلــزم الإدارة المعنيــة قبــل مباشــرة إجــراءات التعيــين بالامتثــال أولا للقــرارو 
الوظيفـة العامـة والـوزير المعنـي  عـن السـلطة المكلفـة بالوظيفـة العامـة أو القـرار الـوزاري المشـترك بـين إدارة

م فـي وظيفــة عامـة مثــل خاص الــذين لا يصـدر قـرار بتعيينــيهفالأشـ)3( .والـذي يبـين الأســلاك والرتـب المعنيــة
ى بمغتصـب الوظيفـة وهـو الـذي يقحـم نفسـه فـي أو مـا يسـم يعدون موظفين عمـوميين، منتحلي الوظائف لا

  . وظيفة عامة دون وجه حق

: وهو ما يستخلص من المادة الرابعة في فقرتها الثانية التي تقضي /الترسيم في رتبة في السلم الإداري -
الموظف في إحدى رتب التسلسل  ذلك أن ترسيم " الترسم إجراء يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته"

الوظيفي، يعطيه صفة الموظف العمومي كما يجعله من الموظفين الثابتين الذين يمثلون الجهاز الإداري 
و حتى تتوافر في الشخص صفة الموظف العمومي، لابد من صدور قرار  وعليه  .المسير للمرفق العام

وأن يتم تعيينه في  قرار صادر عن سلطة إدارية،بتعيينه من سلطة مختصة بالتعيين، بموجب مرسوم أو 
وظيفة دائمة ويزاول مهامه على وجه الاستمرار، وفي مرفق إداري تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون 

   )4(.العام، وان يرسم في رتبته في السلم الإداري

                                           
 ةهومأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار - 1

  12و11و10ص 2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  20، ص المرجع السابقالدين، بلال امين زين  - 2
  126 ص ،المرجع السابقعمار بوضياف، - 3
  26ص  مرجع سابق،، زوزو زوليخة - 4
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دارات والمؤسســــات العمــــال الــــذين يشــــغلون مناصــــبهم بصــــفة مؤقتــــة ويقصــــد بهــــم عمــــال الإ: الفئــــة الثانيــــة
يشمل مصطلح الشخص الـذي  حيث .الإداري العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف، بمفهوم القانون

يشــغل منصــبا إداريــا بمفهــوم قــانون مكافحــة الفســاد المــوظفين العــاملين فــي الإدارات والمؤسســات العموميــة 
   )1(.والمؤسسات العموميةوالعمال المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الإدارات 

ولا يشغل منصبا قضائيا إلا القضـاة كمـا عـرفهم القـانون الأساسـي القضـاء، وهـم  : المناصب القضائية -ج
  :فئتان

القضاة التابعون لنظام القضاء العادي ويشمل هذا السلك قضاة الحكم والنيابة للمحكمـة العليـا : الفئة الأولى
  .الإدارة المركزية لوزارة العدل ا القضاة العاملون فيوالمجالس القضائية والمحاكم، وكذ

القضــاة التــابعون للقضــاء الإداري وهــم قضــاة مجلــس الدولــة والمحــاكم الإداريــة، ويســتثنى مــن : الفئــة الثانيــة
هــؤلاء قضــاة مجلــس المحاســبة، قضــاة المجلــس الدســتوري وقضــاة مجلــس المنافســة، كمــا يضــاف إلــى مــن 

لمســـاعدون فـــي محكمـــة الجنايـــات المســـاعدون فـــي القســـم ا المحلفـــونة كـــل مـــن قضـــائييشـــغلون مناصـــب 
  )2( .باعتبارهم يشاركون في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية الاجتماعي وفي قسم الأحداث

وهـــي تشــمل كـــل شـــخص يشــغل منصـــبا تشـــريعيا أو منتخبــا فـــي احـــد المجـــالس : المناصــب التشـــريعية -د 
العضــو فــي البرلمــان بغرفتــه المجلــس الشــعبي  هــو لشــخص الــذي يشــغل منصــبا تشــريعيا، ويقصــد باالمحليــة

سـواء كـانوا مـن الثلثـين المنتجـين أومـن الثلـث المعـين  وكان منتخبا أو معنيـا  الوطني ومجلس الأمة، سواء
فهــم أعضــاء المجــالس الشــعبية  المنتخــب فــي المجــالس الشــعبية المحليــةامــا . رئــيس الجمهوريــة  مــن قبــل

  )3( .المنتخبين البلدية المنتخبين أو أعضاء المجالس الشعبية الولائية

يتعلــق  :مــن يتــولى وظيفــة أو وكالــة فــي مرفــق عــام أو فــي مؤسســة عموميــة أو ذات رأســمال مخــتلطـــــ 2 
فـي المؤسسـات ذات رأسـمال مخـتلط أو أو الأمر بالعاملي ن فـي الهيئـات العموميـة أو المؤسسـات العموميـة 

  :والذين يتمتعون بقسط من المسؤولية المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عموميةفي 
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يقصد بها كل شخص معنوي عام أخر غير الدولـة والجماعـات المحليـة يتـولى تسـيير : الهيئات العموميةـــ أ
ذات مرفق عمومي، ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري والمؤسسـات العموميـة 

الاجتمــاعي، فضــلا عــن بعــض الهيئــات المتخصصــة كهيئــة  الطــابع الصــناعي والتجــاري وهيئــات الضــمان
وتجـدر الإشـارة إلـى أن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة يعتبـر العـاملين فـي  الضـمان الاجتمـاعي

مــوظفين، وعلــى هــذا  المؤسســات العموميــة والمعنيــين بصــفة دائمــة والمرســمين فــي رتبــة فــي الســلم الإداري
الأســـاس فهـــم يـــدخلون فـــي فئـــة مـــن يشـــغل وظيفـــة إداريـــة، كمـــا يـــدخل ضـــمن مجمـــوع الهيئـــات العموميـــة، 

مجلـس المنافسـة، سـلطات الضـبط للبريـد : خاصـة مثـل السلطات الإداريـة المسـتقلة والمنشـأة بموجـب قـوانين
  .والموصلات، الكهرباء والغاز

لفئـــة كـــل المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية التـــي كانـــت تعـــرف وتشـــمل هـــذه ا: المؤسســـات العموميـــة -ب 
بالشـــركات الوطنيـــة التـــي تنشـــط فـــي مجـــالات الإنتـــاج والتوزيـــع والخـــدمات، بمـــا فيهـــا مؤسســـات ســـونطراك 

  .والخطوط الجوية الجزائرية وشركات الملاحة البحرية  وسونلغاز، والبنوك العمومية وشركات التأمين

يتعلــق الأمــر بالمؤسســات العموميــة الاقتصــادية التــي تخضــع فــي : مخــتلطالمؤسســات ذات رأس مــال  -ج
إنشــائها وتنظيمهــا وســيرها للأشــكال التــي تخضــع لهــا شــركات المســاهمة والتــي فتحــت رأســمالها الاجتمــاعي 

مجمـع : أمام الخواص عن طريق بيع بعض الأسهم، أو التنازل عـن بعـض رأسـمالها للخـواص ومـن أمثلتهـا
  .صيدال وفندق الأوراسيرياض، مجمع ال

يتعلــق الأمــر بمؤسســات مــن القــانون الخــاص التــي تتــولى : د المؤسســات الأخــرى التــي تقــدم خدمــة عموميــة
  )1( .تسيير مرفق عام عن طريق ما يسمى بعقود الامتياز

الــذي يتــولى ، ويقصــد بالشــخص فــلا بــد أن يتــولى الشــخص وظيفــة أو وكالــة: تــولي وظيفــة أو وكالــة -هـــ 
هو كل من أسندت له مسؤولية في المؤسسات والهيئات العمومية، مهمـا كانـت مسـؤوليته مـن رئـيس (وظيفة

ل ي المؤسســـات الخاصـــة التـــي تقـــدم خدمـــة ؤو يتـــولى وظيفـــة مســـأو مـــدير عـــام إلـــى رئـــيس مصـــلحة، كمـــا 
ــةامــا ) عموميــة م أعضــاء مجلــس الإدارة فــي المؤسســات العموميــة الاقتصــادية باعتبــاره (الــذي يتــولى وكال

 .مالها الاجتماعي أو جزء منـه فقـطسيستوي أن تحوز فيها الدولة كل رأمنتخبين من قبل الجمعية العامة، و 
تضـم هـذه الفئـة فـي مفهـوم قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، كـل شـخص : الموظف ومن في حكمه -و
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وينطبــق ذلــك علــى  ،ا للتشــريع والتنظــيم المعمــول بهمــامعــرف بأنــه موظــف عمــومي، أو مــن فــي حكمــه طبقــ
  .المستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني والضباط العموميين

من خلال ما تقدم يمكـن القـول بـأن مـدلول الموظـف العمـومي كمـا هـو معـرف فـي القـانون الإداري 
وحتــى  الاخــتلاسبمفهومــه الضــيق لا يكفــي قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، فــي مجــال تجــريم جنحــة 

فمفهومـه الإداري لا يشـمل كـل الأشـخاص الـذين يتولـون مهامـا ويقومـون  . فـي قـانون الفسـادالجـرائم  بـاقي
بـــأداء خـــدمات فـــي مواجهـــة الجمهـــور، ويمكـــن الإشـــارة إلـــى أن هـــدف قـــانون مكافحـــة الفســـاد بالتوســـع جـــاء 

يتمتــع بصــفة  ليشــمل فئــات لــم يعتبــرهم القــانون الإداري مــوظفين عمــوميين رغبــة منــه فــي الإلمــام بكــل مــن
الموظــف العمــومي أو مــن فــي حكمــه، ويعمــل فــي مجــال واســع لحصــر شــتى أشــكال الفســاد ومســاءلة كــل 

  )1( .موظف يتلاعب بوظيفته قصد كسب المال وخيانة الثقة التي افترض وجودها فيه

 لا يكفي أن يكون الجاني موظفا عاما لتقوم الجريمة فلابد من توفر بعض الشروط تقتـرنكما انه 
، و الثـاني تـوافر صــفة ، اختصـاص الموظـف بحيـازة المــالانشــرط همـابهـذه الصـفة حتـى تقــوم الجريمـة، و 

  :الجريمة الموظف وقت ارتكاب

ليس کل موظف عمومي له اختصاصی بحيـازة المـال ، فـالکثير  :اختصاص الموظف بحيازة المال : أولا 
مـال ، فالأسـتاذ و البـواب العموميان فی مؤسسات القطاع العام لا علاقة لهم إطلاقا بحيازة ال نالموظفيمن 

الراقن وغ هؤلاء لا علاقة لهـم بـال المؤسسـة التـي يشـتغلون بهـا ، و بالتـالي فـإن امتـداد يـد أحـد هـؤلاء إلـى و 
يجــب أن يكــون لــه  المــال لا يعتبــر مــن قبيــل الاخــتلاس ، و حتــى يقــع الاخــتلاس مــن الموظــف العمــومي

اختصــاص بحيـــازة المــال إمـــا لحفظـــه كالخــازن و المتصـــرف ، و إمــا لإنفاقـــه وفقـــا لمــا تقتضـــيه النصـــوص 
القانونية كالمقتصد ، غير أنه لا يشـترط دائمـا أن يكـون مصـدر هـذا التکليـف هـو القـانون أو اللـوائح ، فقـد 

ه مـثلا باقتنـاء جهـاز لصـالح المؤسسـة ، يكون بأمر من الرئيس إلى مرؤوسه ، كالموظف الـذي يکلفـه مـدير 
 . إداريافإذا امتدت إليه يده فيكون مختلسا ، فالاختصاص لا يکون إلا بالتکليف سواء کان قانونيا او 

و تطبيقــا لمــا تقــدم فيقــع الاخــتلاس مــن محصــل الضــرائب ، وقــابض البريــد ، و موظــف الصــندوق 
عــل جريمــة أخــرى إذا تــوافرت شــروطها ، فــإذا ســلم فــي البنــك  فــإذا انتفــت صــفة الاختصــاص ، فيكــون الف

مسـؤولا عـن خيانـة الأمانـة ، وإذا  الموظف المال الذي يحوزه لحساب الدولة إلى إبنه فبدده كان هذا الأخير
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فغيـر الموظـف العمـومي لا يقـع منـه الاخـتلاس ، و  ،"استولت عليه زوجته خلسة كانت مسـؤولة عـن سـرقة
و لا يشــترط أن يكــون . بحيــازة المــال أو إنفاقــه لا يقــع منــه الاخــتلاس الموظــف العمــومي غيــر المخــتص 

المــال المخــتلس بــين أيــدي الموظــف حقيقــة ، بــل يكفــي أن يكــون بإمكانــه الوصــول إليــه وإن لــم يكــن يحــوزه 
حيازة ماديـة، فموظـف المصـرف أو البريـد الـذي يحـول النقـوذ مـن حسـاب أحـد الزبـائن أو حسـاب المؤسسـة 

خــاص يرتكــب الجريمــة وإن لــم تــتم لــه الحيــازة الماديــة بعــد، لأن ذلــك التحويــل يجعــل الحيــازة إلــى حســابه ال
  . المادية ممكنة

يقتضـي هـذا الشـرط حتـى تقـوم : توافر الصفة والاختصاص بالحيازة حين القيام بالسـلوك الإجرامـي: ثانيا 
يــد الجــاني إلــى المــال ولــم يكــن بــه الجريمــة أن يكــون ملازمــا للجــاني وقــت ارتكــاب الجريمــة، فــإذا امتــدت 

موظفا حينها أو كان موظفا ولكن غير مختص بحيازة المال ، وإنما توظف لاحقا، أو اختص بحيازة المال 
بعــد وقــوع الفعــل الإجرامــي فــلا يكــون فعلــه مــن قبيــل الاخــتلاس ، فــالموظف الــذي دخــل إلــى مكتــب المــدير 

ن يـــتفطن إليـــه المـــدير، وبعـــد ذلـــك بأســـبوع رُقـــي إلـــى وســـنحت لـــه الفرصـــة ليأخـــذ أمـــوالا مـــن الخزانـــة دون أ
منصب المدير بحيث أصـبح مختصـا بحيـازة المـال لا يـدخل فعلـه السـابق ضـمن جريمـة الاخـتلاس ، وإنمـا 

  )1(.يكون سرقة 

  وقاية الموظف من جرائم الإختلاس: الفرع الثاني 
، سير الوظيفة العمومية قع على حسنالعامة والخاصة كما ت الأموالجريمة الاختلاس تقع على 

بحيث يفوت على الدولة مصلحة أكيدة في الأموال المختلسة كما يفقد الأفراد الثقة في الدولة عبر ذهاب 
الثقة من موظفيها وفي ذلك ما فيه من زرع البلبلة وانعدام الثقة التي تؤدي في الأخير إلى عدم احترام 

  .)2(واضمحلال الروح الوطنيةالقوانين ، 

 المتعلق 01 - 06بالرجوع إلى نصوص المواد القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 
إلى التدابير الوقائية للموظف العمومي وقسمها إلى قسمين لفساد ومكافحته نجد أنه قد تطرق بالوقاية من ا

  .تدابير الوقائية في القطاع الخاصالتدابير الوقائية في القطاع العام و ال
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  .87سابق، ص المرجع نفس المنصور رحماني،  -2
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العام في  أولى المشرع أهمية بالغة لتوظيف مستخدمي القطاع:  التدابير الوقائية في القطاع العام -1
خلال التحلي بمبادئ  حياتهم المهنية من وضع بعض القواعد التي نص عليها في مادته الثالثةو ذلك من

ذلك من خلال ظفيين، و للمو  النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة
المناصب العمومية التي تكون أكثر  التقيد بالإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي

الطرق الملتوية الموظف إلى اللجوء إلى  عرضة للفساد،إضافة إلى منحهم أجر ملائم يغني عن لجوء
رار التي لحقت به، كما إهتمت بالجانب كافية للأض ، إضافة إلى منحه تعويضاتللحصول على أموال

برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين  التكويني للموظف و حثت الإدارة على إعداد
من وعيهم بمخاطر  وإفادتهم من تكوين متخصص يزيدلوظائفهم  من الأداء الصحيح والنزيه والسليم

  .الفساد

الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته، وذلك قصد ضمان الشفافية في الحياة  القانون كما ألزم
خدمة والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصونا لنزاهة الأشخاص المكلفين بأداء  السياسية

ت مدوناوضع عمومية، وتشجيعا للنزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، حثت على 
العمومية والعهدة  وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف

إكتتاب التصريح بالممتلكات ب تأييدا لذلك ألزمهلمادة السابعة من نفس القانون، و الانتخابية هذا ماأكدته ا
نتخابية مع  ضرورة تجديد هذا خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الا

الكيفية التي تم بها التصريح الأول، كما يجب  التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية له بنفس
  .أو عند انتهاء الخدمة التصريح بالممتلكات عند نهاية عهدته الانتخابية

يحدد ، و نص المادة الخامسة من القانون التي تطرقت إلى محتوى التصريح بالممتلكات بتفحصو  
ولو كانت في  عن طريق التنظيم يتضمن جرد أملاكه العقارية والمنقولة التي يحوزها هو أو أولاده القصر

  .سواء كانت داخل الجزائر أو في الخارج الشيوع،

طبقا للمادة السادسة من نفس القانون كما خصت فئة محددة بالتصريح  بالممتلكات أمام الرئيس و 
رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس : كمة العليا و يتعلق الأمر بكل منلأول للمحا

 الدستوري أعضائه، رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، رئيس الحكومة
وأعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، القضاة ، السفراء، القناصلة، الولاة، ، وينشر 

الشهرين المواليين لتاريخ  محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال
ء وأعضاء المجالس الشعبية انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم، في حين يكون التصريح بممتلكات رؤسا
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التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو  ويكون محل نشر عن طريق المحلية المنتخبة أمام الهيئة،
  )1( .الولاية حسب الحالة خلال شهر

أثناء أداء الموظف العمومي لمهامه وتعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو 
الرئاسية  لمهامه بشكل عاد ألزمه المشرع في مادته الثامنة بإخبار السلطةإحتمال تأثيرها على ممارسته 

  .التي يخضع لها

 عقوبات عن عدم التصريح أو التصريح الكاذبمنه على ترتيب  36ين نصت المادة في ح
 50.000 سنوات وبغرامة من) 5( أشهر على خمس ) 6( الحبس من ستة : بالممتلكات تتراوح مابين 

دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا،  500.000دج إلى
أو غير صحيح أو خاطئ، أو  بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل

  . أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون

 موظف عمومي قام باختلاس الممتلكات أو استعملها على نحو غير شرعي وكذا معاقبة 
)  10( إلى عشر ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين : التي نصت على مايلي  29طبقا لنص المادة 

دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو  1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من 
على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان  يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل

 عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بهاكخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية 
  )2( .إليه بحكم وظائفه أو بسببها

من نفس القانون  ومايليها 13أوردها المشرع في نص المادة :التدابير الوقائية في القطاع الخاص-2
 تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية، وأورد جملة من 

ووضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، تفعيل مدونات قواعد 
و كذا تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات  ية ،للوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التنظميم السلوك ،

إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها  خارج الدفاتر، أو مسك حسابات الخاصة ومنع 
تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه  بصورة واضحة، ناهيك عن

                                           
  .بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 01-06قانون رقم ال - 1
  .بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 01-06قانون رقم ال - 2
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بالإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال  القيام استخدام مستندات مزيفة،أو الصحيح،أو
  .المعمول بهماو هذا ما أكدته المادة السادسة عشر منه التشريع والتنظيم المنصوص عليها في

اعتبار الجزائر واحدة من الدول المصادقة على اتفاقية ب:هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهال -3
لمكافحة الفساد فقد كان لزاما عليها احترام بنود هذه الاتفاقية، و بالأخص في مجال إنشاء الأمم المتحدة 

طرف  أجهزة تكلف بالوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة ، فقد أكدت الاتفاقية المذكورة على أن تكفل كل دولة
  .تتولى منع الفسادوفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء 

، قد سارت ر إحدى الدول المنظمة إليها أيضابالمثل فإن اتفاقية الاتحاد الإفريقي و التي كانت الجزائو 
تعزيز هيئـات أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة نى عندما ألزمت الأطراف بإنشاء و على نفس المنح

ة الوطنـية للوقاية من الفـساد هو الهيـئ ،رع على إنـشاء جهاز مـن نـوع خاصلقد نص المشو  . الفساد
القطاع الخاص على غرار طبعا القطاع اء فعالية للتدابير الوقائية في ، و ذلك من أجل إعطومكافحته

  .العام

إن الهيئة الوطنـية للوقاية من الفساد و مكافـحته تـمارس مجموعة من المـهام و الصلاحيات، 
الفساد و مكافحته، إلا أن  فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من تتميز عموما بأنها تدابير وقائية،

هذه التدابير الوقائية تتنوع و يمكن تقسيمها  على العموم فإنو  أساسا بالوقاية وليس بالمكافحة دورها يتعلق
سبة ، اما بالنإلى اختصاصات ذات الطابع الاستشاري، و الاختصاصات التي تتطلب اتخاذ قرارات إدارية 

تعطي الهيئة الوطـنية للوقاية من الفسـاد و مكافحته رأيها في  حيث لاختصاصات ذات الطابع الاستـشاريل
التنويه إلى أن هذه الأخيرة قد  مجموعة من المسائل تجسد اختصاصاتها الاستشارية، دون أن يفوت 

على اثر اعتراف ف ارات اداريةس، اما الاختصاصات التي تتطلب اتخاذ قر أوكلت لمديرية الوقاية و التحسي
المشرع للهيئة بأنها سلطة إدارية مستقلة فلها أن تتخذ القرارات الإدارية شأنها شأن باقي الهيئات الأخرى، 

ح ريلهذا أوكل لها المشرع بعض الاختصاصات التي تتطلب اتخاذ قرارات إداريـة و ذلك كتلقي التص
كما أن مهمة استعانة الهيئة بالنيابة العامة  . القطاع العام بالممتلكات و الذي يخص فئة الموظفين داخل

تقتضي اتخاذ قرارا إداريا من طرفها فإذا ما ظهر للهيئة وجود وقائع ذات علاقة وطيدة بالفساد فلها أن 
  )1( .العامة لجمع الأدلة و إجراء التحريات اللازمةبة تتخذ قرار بالاستعانة بالنيا

                                           
، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستيرجرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري ،ور خديجةميع  1

  .84و82و70و69، ص 2011/2012ورقلة سنة قاصدي مرباح جامعة السياسية 
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هي هيئة فالوقاية من الفساد ومكافحته من قانون ى وما بعدها 17 ادةمللما جاء في ا قاطبيت وهذا 
سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية، قصد 

الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة،  حيث يقوم ،مكافحة الفساد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال
المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين 

تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها، و .الخاصة بهم قبل استلام مهامهم، كما يتم
، كما حث على ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي والعالي المستوىمستخدميها التكوين المناسب  يتلقى

الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي 
  .يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم قد

تقترح سياسة شاملة للوقاية هذه الهيئة  ى انعل )1(من نفس القانون اعلاه 20المادة كما جاء في 
من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال 

توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة،  بتقديم تقوم العمومية،كما
التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع الطابع  واقتراح تدابير خاصة منها ذات

القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة، كما تقوم بإعداد برامج تسمح 
جمع ومركزة واستغلال كل تعمل على  بتوعية وتحسيس المواطنين بالكثار الضارة الناجمة عن الفساد،

أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها،لاسيما البحث في التشريع و  المعلومات التي يمكن
التنظيم و الإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها، التقييم الدوري 

 نظر في مدى فعالياتها،ومكافحته، وال الفساد ية الرامية إلى الوقاية منوات القانونية والإجراءات الإدار للأد
تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات 

الاستعانة  ،3و  1أعلاه في فقرتيها  6الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
ذات علاقة بالفساد، ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات  بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع

والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة 
السهر على  بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات وا لمتدخلين المعنيين،

القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني تعزيز التنسيق ما بين 
يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد  الحث على كل نشاط والدولي،

  .بالمعلومات والوثائق الهيئة ومكافحته، وتقييمها، تزويد

                                           
  .بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 01-06قانون رقم ال - 1



 الحاجة إلى الخبرة القضائية في جرائم الإختلاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 
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أعلاه، أن  20لهيئة في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة ليمكن :  21المادة كما اوردت 
تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو 

كل رفض متعمد وغير مبرر ، و معنوي أية وثائق أومعلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد
إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا  ومات أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمةلتزويد الهيئة بالمعل

  )1( .القانون

  جرائم الإختلاس جرائم تحويل حيازة الأموال: المطلب الثاني
المال هو كل شيء يصلح لأن يكون محل لحق من الحقوق وقد اشترط المشرع موضوع جريمة 

ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية الاختلاس أن يكون منقولا رغم أن المشرع لم "الاختلاس أن يكون 
 يصرح بهذا الشرط، لان هذا هو ما يتفق مع الحكمة من تجريم اختلاس الأموال التي يحوزها الموظف

، وقبل التطرق إلى الطرق التقليدية والحديثة  أموالبسبب الوظيفة، وهي المحافظة على ما بين يديه من 
من  29/2  بالرجوع إلى نص المادةوجب علينا تحديد مضمون هاته الأموال، و ول  ملتحويل حيازة الأ

المالية العمومية والخاصة أو  الممتلكات أو الأموال أو الأوراق: قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي
 :)2(كالآتي أي أشياء أخرى ذات قيمة

وتشتمل الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير : biens الممتلكات -1
منقولة ملموسة أو غير ملموسة والمستندات وهي الوثائق التي تثُبت بها الحقوق لأصحابها كالأحكام 

دات  وغيرها مما يحتج به على اكتساب الحقوق المختلفة ، وأيضا السن والاستفادةالقضائية وعقود الملكية 
، وتشمل الأرشيف وكل الوثائق التي صفة كالبطاقات والشهادات تثبتتي ويُقصد بها كل المحررات ال
والمشرع عندما أطلق الأمر في الممتلكات من حيث النقل وعدمه يكون قد ". تكون لها قيمة ولو معنوية

صعب التصور ما لم ، وهو أمر التي يمكن أن تكون محلا للاختلاسأدخل العقارات ضمن الممتلكات 
يكن الأمر متعلقا بفعل الإتلاف لا الاختلاس وحينها يمكن أن يقع هذا الفعل على العقارات كالمساكن 

ير نوع الحيازة فإنه يوقع بتغ إذالا يمكن أن يقع على العقارات  و والأشجار مثلا، أما فعل الاختلاس ف

                                           
  .بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 01-06قانون رقم ال - 1
  .34، ص 2015، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة 15، ط 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -2
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جريمة تزوير المحررات العمومية أو الرسمية  يتطلب تغييرافي الوثائق ، وذلك تتناوله جريمة أخرى هي
  .)1(من قانون العقوبات 214المنصوص عليها في المادة 

ويقصد بها النقود معدنية، وقد يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة التي  :fonds الأموال -2
ترجع ملكيتها للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال 

  .)2(المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن  لدی الموثق
الأوراق المتضمنة لقيم مالية كالشيكات والسندات ، والأوراق التجارية  وهي: valeurs الأوراق -3

  .)3(والأسهم والوصولات
آخر غير الممتلكات والأموال والأوراق  أشياء الجريمةلتشمليتسع محل : الأشياء الأخرى ذات قيمة - 4

المالية على النحو الذي سبق بيانه، والأصل أن تكون لهذه الأشياء قيمة مادية وإن كنا لا نستبعد القيمة 
  .الأدبية لعدم تخصيص المشرع القيمة المادية في النص، على أن يكون الشيء قابلا للتقويم بمال

فـي الفـرع نتنـاول  فـرعينى إلـحيازة قمنا بتقسيم هذا المطلـب و بعد تحديد مضمون الأموال محل ال 
فــي  الطــرق الحديثــة لتحويــل حيــازة الأمــوالنتطــرق إلــى ثــم  ،لتحويــل حيــازة الأمــوال الطــرق التقليديــة  الأول 

  :الفرع الثاني كالآتي
  

  تحويل حيازة الأموال ل الطرق التقليدية :الأولالفرع 
لتحويــل حيــازة المــال العــام مــن ذمــة الإدارة الــى ذمــة الموظــف الخاصــة لابــد مــن قيــام هــذا الأخيــر 

  .وهذا ما يسمى السلوك الإجرامي بسلوكات وتصرفات جرمها القانون

على الرغم من انحصار مفهوم الاختلاس في تغييـر نيـة الجـاني مـن الحيـازة الناقصـة إلـى الحيـازة  
ها لا تكفــي لتقريــر المســؤولية الجزائيــة ، فــلا بــد مــن علامــة تــدل عليهــا ، والعلامــة الكاملــة ، فــإن النيــة وحــد

هي السلوك الإجرامي الذي يصدر مـن الموظـف الحـائز للمـال الـذي ينقلـه مـن مجـرد وصـف الموظـف إلـى 
فعـل يعبـر فـي صـورة قاطعـة " الإجرامـي فـي هـذه الجريمـة بـالقول وصف المختلس ، ويمكن تعريف السـلوك

حيـازة كاملـة ، ويعنـي ذلـك أنـه اسـتعمال أو تصـرف فـي المـال لا يتصـور  تحويـل الحيـازة الناقصـة إلـىعن 

                                           
  . 94سابق، صالمرجع نفس المنصور رحماني،  -1
  .35أحسن بوسقيعة، نفس المرجع السابق، ص  -2
  .95السابق، ص نفس المرجع منصور رحماني،  -3
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المتقدمـة فـإن السـلوك الإجرامـي فـي هـذه الجريمـة يتحقـق  29المالك وبالنظر إلـى المـادة  أن يصدر إلا من
  :بأحد الأفعال التالية 

ة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على ويقصد به تحويل الأمين حياز  :Soustractionالاختلاس - 1
سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك، ومن هذا القبيل مدير البنك الذي يستولي على المال 

التي تفيد  Soustraction: ولا يتفق هذا المعنى مع العبارة المستعملة في النص بالفرنسية ،المودع به
انون العقوبات في استعملها المشرع في ق  détournementالأخذ، والعبارة الأقرب إلى الاختلاس هي 

وبذلك فإن مدلول الاختلاس في الجريمة المنصوص عليها في قانون الفساد هو أقرب ما ،  خيانة الأمانة
ق ع ج، وإن  376ي المادة يكون إلى مدلول الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها ف

  )1( .كانت هذه الجريمة الأخيرة تقتضي أن يكون تسليم المال فيها بناء على عقد من عقود الأمانة

 الشيءويتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه والقضاء عليه، ويختلف عن إفساد  :destruction الإتلاف-2
أو الإضرار به جزئيا، وقد يتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام إذا بلغ 

 158وهذا الفعل مجرم ومعاقب عليه أيضا في المادة ، الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا الحد الذي يفقد
أو السندات المحفوظة في من قانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات أو العقود 

المحفوظات أو كتابات الضبط أو المستودعات العمومية أو المسلمة إلى أمين عمومى بهذه الصفة، وهى 
 . جناية

يقصد بالتبديد السلوك الذي يأتيه الأمين على المال بالتصرف فيه بما   : dissipationالتبديد  -3
يخرجه عن حوزته نهائيا تصرفا لا يصدر إلا عن مالك، فالتبديد فعل يخرج به المتهم الشيء من حيازته 
على نحو يفقد به المجني عليه الأمل في استرداده أو على الأقل يضعف إلى حد بعيد هذا الأمل، وهذا 

ل يكشف بجلاء عن نية تغيير الحيازة، وتتحقق الجريمة سواء وقع التبديد على الشيء كله أم بعضه الفع
فقط، فيعتبر المودع لديه مبددا متى استبدل بأجزاء جديدة من الآلة التي يؤتمن عليها أجزاء أخرى تالفة، 

أو المرهونة لديه إذا كان  أو أن يخلط صاحب المصرف المؤتمن في خزانته أمواله بالأموال المودعة لديه
يتصرف فيها ويسلم الفقه والقضاء بأن التبديد بهذا المعنى لا يعدو  إلاأصحابها قد اشترطوا عند إيداعها 

أن يكون صورة خاصة من صور الاختلاس لأن التصرف في الشيء تصرف المالك يفيد سبق إضافته 

                                           
  .33، ص نفس المرجع السابقأحسن بوسقيعة،  -1
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ه ينطوي على خروج المال نهائيا من حيازة إلى ملك المتصرف، وإنما يزيد التبديد عن الاختلاس أن
الأمين، فيتفق الاختلاس مع التبديد في أن المؤتمن لا يرد المال محل الجريمة ومع هذا فالعلاقة بينهما 
علاقة الخاص بالعام، وذلك لأن كل تبديد يتضمن اختلاسا ويربو عليه بعنصر الخصوصية الذي يتمثل 

، إلى الإفصاح الذاتي عن تغيير سند الحيازة من ناقصة سلوك سلبي رد الإنكار، وهو مجردفي تجاوز مج
  .)1(إلى تامة، ولا يتحقق هذا الإفصاح إلا بنشاط إيجابي

وذلك حينما يعمد الموظف إلى حبس المال الذي : rétention indueالاحتجاز بدون وجه حق  -4
، ويشكل إضرارا بأصحاب تلك المصالحبحوزته عن التصرف الذي سلّم إليه بسببه ، فيفوّت بذلك مصالح 

وعلى الرغم من أن الاحتجاز لا يعبر بوضوح عن نية الجاني في تغيير نوع الحيازة إلا أن المشرع أدخل 
هذا الفعل ضمن الأفعال التي عدها من الاختلاس رغبة منه في أن يؤدي المال الوظيفة التي من أجلها 

 حوزةر حق ، أن يمتنع موظف البريد من دفع الرواتب التي في لم إلى الموظف ومن أمثلة الاحتجاز بغيس
بسبب كثرة المتزاحمين في الطابور، فإذا كان الاحتجاز بحق أو لضرورة فلا تقع الجريمة فموظف البريد 

 الشيءالذي يمنع الموظف من سحب مرتبه بسبب الحجز الواقع على حسابه لا يرتكب الجريمة ، ونفس 
  )2(.ك من أجل مراجعة بعض الحساباتذل بالنسبة لمن فعل

المقصود بفعل الاستعمال هو تصرف الموظف ومن في حكمه في :الاستعمال على نحو غير شرعي -5
المال الموجود تحت يديه تصرفا غير شرعي وهذا بإضافة الجاني المال الذي يحوزه بسبب الوظيفة إلى 

التي يحولها المتهم من حيازة ناقصة إلى حيازة  ملكه الخاص والتصرف فيه، فبهذا تغيير لصفة الحيازة،
كاملة، تخوله حق التصرف في المال تصرف المالك في ملكه، ويعد مستعملا بطريقة غير شرعية من 
يؤجر الشيء الذي أؤتمن عليه أو يعيره أو يودعه لدى غيره، ذلك أن التصرف يفترض تعديلا ينال من 

قق في الحالات السابقة، إذ يشترط في التصرف أن يخرج الشيء الحقوق العينية على الشيء وهو ما يتح
من حيازة الأمين خروجا تاما حتى لورده إلى صاحبه وبالتالي لا يعد استعمالا مجرد تسليم الأمين الشيء 

  )3(المؤتمن عليه إلى غيره ما لم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف فيه

                                           
  .33سابق ص المرجع نفس الأحسن بوسقيعة،  -1
  .93سابق، ص المرجع نفس المنصور رحماني،  -2
  .110نبيل صقر، نفس المرجع السابق، ص  -3



 الحاجة إلى الخبرة القضائية في جرائم الإختلاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 
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قود سيارة المصـلحة التـي يشـتغل لهـا ببيـع بنزينهـا، أو اسـتبدال ومن تطبيقات ذلك أن يعمد الموظف الذي ي
ومــن بــاب الاخــتلاس أيضــا أن يتســلم الموظــف . بعــض قطــع غيارهــا الجديــد بالقــديم مــع احتفاظــه بالفــارق

أموالا لأجل تحويلها إلـى حسـابات محـددة ولكنـه لـم يفعـل واحـتفظ بهـا لنفسـه ، بينمـا لا يقـع منـه الاخـتلاس 
رض تحويلها ولكنه لم يفعل في الحال لعطل فـي الجهـاز أو انقطـاع الكهربـاء ، ونسـي لاحقـا إذا استلمها لغ

ويــرى الفقيــه الإيطــالي مانتســيني أن للموظــف أن  ،ة قــاهرة منعتــه مــن إتمــام العمليــة التحويــل أو تعــرض لقــو 
ومــة بشــرط أن يــدفع تهمــة الاخــتلاس بالمقاصــة بــين النقــود التــي اســتولى عليهــا وبــين ديــن لــه فــي ذمــة الحك

وأنـه لـيس  بلغ النقود المذكورة لا أقل منـه يكون هذا الدين حالا غير متنازع فيه، وأن يكون مساويا تماما لم
  .للموظف هذا الدفع إذا كان محل الاختلاس مالا غير مثلي يقبل الاختلاف في تقدير قيمته

  لتحويل حيازة الأموال  الطرق الحديثة: الثانيالفرع 
إن تطور المجتمعات وتطور معها الوسائل العلمية والمستجدات التكنولوجية جعل معه الجناة 
يلجأون إلى وسائل عصرية ومتطورة في ارتكاب الجريمة بقصد إخفاء أي معالم لارتكاب الجريمة ومنع 

 مما جعل الاستعانة بالخبراء ذات أهمية قصوى للوصول إلى الكشف عن غوامض بعض تقصي أثارها
القضايا التي يجري التحقيق فيها، إلى درجة أن أصبحت الدول المتطورة معه تقوم بإنشاء مراكز خاصة 

  . بالخبراء في مجالات معينة، التي يمكن لقضاة التحقيق الاستعانة بها

يشهد العالم منذ منتصف القرن العشرين ثورة جديدة، اصطلح على تسميتها بالثورة المعلوماتية، 
وذلك إشارة إلى الدور البارز الذي أصبحت تلعبه المعلومات في الوقت الراهن، فقد أمست قوة لا يستهان 

علومات والاتصالات ملو کان التطور الهائل الذي شهده قطاع تکنولوجيا ا ،بما في أيدي الدول والأفراد
ما مو  ،والاندماج المذهل الذي حدث بينهما فيما بعد هو المحور الأساسي الذي قامت عليه هذه الثورة

لاشك فيه أن الثورة المعلوماتية ونتيجة للتقنيات العالية التي تقوم عليها والتي تتمثل في استخدام 
التي تربط بينها، قد تركت آثارا ايجابية وشكلت الحواسيب والشبكات المعلوماتية  خاصة شبكة الانترنت 

قفزة حضارية ونوعية في حياة الأفراد والدول، حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوقت الحالي في أداء 
  .1لجرائما عملها بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعلوماتية نظرا لما تتميز بها

                                           
  . 13ص  2010ـ عائشة بن قارة مصطفى حجية الدليل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي دار الجامعة الجديدية الاسكنردية   1
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الأساليب المحاسبية المضللة التي ب يتعلق الامر هنا الاموالومن الاساليب الحديثة لتحويل حيازة 
تستخدم في المحاسبة  الإبداعية ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هنالك العديد من الوسائل والأساليب 

  :المستخدمة في المحاسبة الإبداعية إلا أننا آثرنا استعراض أهم تلك الأساليب وهي كالتالي 

فعلى سبيل : اعد المحاسبية للشركة الاختيار بين عدد مختلف من الوسائل المحاسبية أحيانا تتيح القو . 1
المثال، يسمح للشركة في عدد من الدول أن تختار بين سياسة حذف نفقة التطور كما تحدث واستهلاكها 

 ة التي تعطييعلى حساب عمر المشروع المتعلقة به، ولذلك يمكن للشركة أن تختار السياسة المحاسب
  .الصورة المفضلة عنها

ففي بعض الحالات عند  تقييم : استخدام بعض المدخلات في الحسابات التي ترتبط بالتقييم أو التنبؤ . 2
عمر أحد الأصول من أجل حساب الإهلاك فإنه عادة ما تتم هذه التقييمات داخل العمل وتتاح للمحاسب 

في هذا التقييم، و في بعض الحالات الأخرى  المبدع الفرصة لأن يخطئ من ناحية الحذر أو التفاؤل
عادة يمكن توظيف خبير خارجي لعمل التقييمات ، فعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم خبير إحصائي 
بتقييم الالتزام المالي المستقبلي للمعاشات،  في هذه الحالة يمكن للمحاسب المبدع أن يتلاعب بالقيمة إما 

طتها وضع مجمل للتقييم أو عن طريق اختيار مثمن أو مقيم  معروف عن طريق الوسيلة التي يتم بواس
  .باتخاذه اتجاها تفاؤليا أو تشاؤميا حسب رغبة المحاسب 

يمكن إدخال الصفقات الاصطناعية إما للتلاعب في مبالغ الميزانية أو لتحريك الأرباح بين فترات . 3
ر متصلتين مع طرف ثالث  ميال للمساعدة  محاسبية  ويتحقق ذلك عن طريق الدخول في صفقتين أو أكث

فعلى سبيل المثال لنفترض أنه تم عمل ترتيبات لبيع أحد الأصول لبنك ما بدلا من تأجير هذا الأصل 
أعلى ) البيع والتأجير المرتد(لبقية عمره الافتراضي بحيث يمكن أن يطرح سعر بيع هذا الأصل بموجب 

مكن التعويض عن فارق السعر بواسطة التأجير المنخفض أو أو أقل من قيمة الأصل الحالية لأنه ي
  .الزائد

بهدف تحديد سنه معينة لتحميلها بالأرباح أو الخسائر لأي هدف يرمي : توقيت الصفقات التلاعب في. 4
إليه المحاسب وخصوصا في حال وجود اختلافات واضحة بين القيمة الدفترية وبين القيمة السوقية أو 

 .ة القيمة الحقيقي
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ويخلص الباحث إلى أن الأساليب المستخدمة في لها أشكال متعددة ومعقدة إلى حد ما ، ولا يمكن 
  )1(ا) المحاسبون الجنائيين ( اكتشافها إلا من خلال ذوي الاختصاص 

  .خصوصية الخبرة القضائية في جرائم الإختلاس  :الثانيالمبحث 
نظرا للدور الذي تؤديه الخبرة الفنية في مجال الإثبات الجنائي، وتعاظم هذا الدور في ظل 

إثنين  مطلبينتقسيمه إلى  المبحث اهذ دراسةالتطور العلمي والتقني الذي نشهده في كل يوم، تقتضي 
للخبرة  سبيةالطبيعة المحا نتناولنقوم  ثم، الخبرة القضائية مضمونالأول إلى  المطلبسوف نتطرق في 

  :الآتي النحو على الثانيالمطلب القضائية في 

بالواقعة المراد إثباتها،  لاتصالهاتعتبر الخبرة القضائية من طرق الإثبات المباشرة وذلك نظرا          
وحتى نتمكن من دراستها بصورة واضحة ودقيقة يجب  قوة،نفسها بكل  قبل تفرضمن ذي  أكثرفأصبحت 

الطبيعة  كمطلب ثاني ثمكمطلب أول، التطرق إلى الطبيعة القضائية للخبرة في جرائم الاختلاس أولا 
  :التاليعلى النحو  المحاسبية للخبرة القضائية في جرائم الاختلاس 

  في جرائم الإختلاسلخبرة ل الطبيعة القضائية: المطلب الأول
من إجراءات التحقيق التي يأمر بها  تعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء

القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طابع فني خاص  ليس بمقدوره الإلمام بها لكونها مسألة 
، لذلك يحتاج القاضي إلى من ينوره ويساعده في فهم هذه المسائل ولهذا يةالمحاسبالخبرة تقنية فنية ك

ذوي الكفاءات  والتقنيات العالية وكل من له دراية ومعرفة في بالخبراء و  الاستعانةأجاز القانون للقضاة 
علم من العلوم المختلفة وهذا لتبيان وإيضاح اللبس وتقديم المعلومات  الضرورية الخاصة والتي لايأنس 
القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها وهذا للفصل في مثل هذه النزاعات ، وإيجاد الحل الأنسب 

  .في واجبات وحقوق الخبير المبني على أسس علمية سليمة لأدقوا

نتطرق ثم  في الفرع الأول مضمزن الخبرة القضائية،نتناول  فرعينى إلقسمنا هذا المطلب 
  .نظام الخبراء القضائيينتحديد في الفرع الثاني إلى 

                                           
، مجلـة الماليـة ناهض نمر محمـد الخالـدي  دور المحاسـبة القضـائية فـي مواجهـة  ممارسـات المحاسـبة الإبداعيـة والحـد مـن آثارهـا علـى القـوائم - 1

  .16، ص 2014يناير –العدد السادس –للأبحاث والدراسات جامعة فلسطين 
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  الخبرة القضائية مضمون :الأولالفرع 
كسر و بفتح الخاء  وخبير خبرأخابير ورجل خابر يقال أخبار  النبأمن الخبر أي  الخبرة 

 بالشيءن العلم هما ويضما ،والخبر والخبرة بكسرهما عندالباءالمشددة أي عالم به وأخبره خبورة أنبأه 
  )1(.والتخييركالإخبار 

مَعْرِفَة، مَهَارَة، دٌرْبَة، رَأْيُ ، دِرَايَة، )عِلْمِيِّ (، مُمَارَسَة، تَبَحُّر )شَخْصِيَّة(تَجْرِبَة : خِبْرَةمن مرادفات مصطلح ال
 ,expérience, épreuve personnelle, pratique ; acquis ; expertise, connaissance techniqueخَبِير

habilité, savoir-faire ; avis autorisé )2( 

  .)3(العلم بالشيء، واختباره يقال خبر فلان الأمر إذا عرف حقيقته: بأنها كما تعرف أيضا
خبرت الشى أخبر خيراً علمته فأنا خبير به ، واسم ما ينقل ويتحدث به خبر : كما تعرف أيضا

  ).4(والجمع أخبار، وأخبرني فلان بالشئ فخبرته 
مکان استخلاص لإجراء يتعلق بموضوع يتطلب الإلمام بمعلومات فنية إ وتعرف إصطلاحا بأنھا

ة ذات أھمية رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعبداء إوعرفھا البعض الأخر بأنھا  فيه الدليل

الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال  آخرون بأنھا، وعرفها في الدعوى الجنائية
تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية لا تتوافر لدى ي ف لمساعدتهالإثبات 

  )5( .لقضائية المختص بحكم عمله وثقافتهعضو السلطة ا

فهي إذن إجراء من إجراءات التحقيق يعهد به القاضي إلى شخص متخصص يسمى 
الخبير هو كل شخص له دراية فنية بمسألة خاصة من المسائل التي تتطلبها دعوة قائمة فهو و  ،الخبير

تقديره تحت يد القاضي حتى يتسنى  بذلك يعد من أعوان القضاة حيث يضع النتائج التي انتهى إليها في
  )6(بشأنهامعروض أمامه وتكوين عقيدته له الوقوف على حقيقة النزاع ال

                                           
  .6ص  1998علي عوض حسن ، الخبرة في المواد المدنية و الجنائية، ب ط، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، مصر سنة  -1
  .747، ص 2005، دار العلم للماليين، بيروت سنة 3المورد الثلاثي قاموس ثلاثي لغات ، طروحي البعلبكي،  - 2
  42، ص2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 1عبد االله جميل الراشدي، الخبرة وأثرها في الدعوى الجنائية، ط -3
  .144، ص2011، دار ريم للنشر والتوزيع، سنة 1كمال محمد عواد، الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية، ط -4
  .43-42سابق،صعبد االله جميل الراشدي، مرجع  -5
 أنصر الدين هنوني ونعيمة تراعى، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، ب ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة -6

  .25 - 26ص 2007
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فقد قيل في تعريف الخبرة القضائية بأنها تدبير تحقيقي بمقتضاه يكلف القاضي شخصيا من 
تكون على جانب من  واستقصائيات قدذوي الاختصاص يسمى خبيرا للقيام بمهمة معينة تتطلب تحقيق 

ي بشأن أمور واقعية لايمكن الحصول عليها بنفسه نالتعقيدات توصلا لإعطاء القاضي معلومات ورأي ف
  . )1( صل إليه في تقرير خطي إلى القاضيويثبت الخبير تحقيقه مع الرأي الذي تو 

 هدف إلىت، يبين لنا أن الخبرة ض التعريفات والتي لا يمكن حصرهامن خلال ذكر بع
التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم فهي وسيلة تضيف إلى الدعوى دليلا، حيث يتطلب 

، كما قد القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلميةهذا الإثبات معرفة أو دراية لا تتوفر لدى رجال 
ه عمل القاضي فالخبرة تقتصر يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تحارب علمية تستلزم وقتا لا يتسع ل

  . على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا

ن يلجأ إليها يتعتبر الخبرة إحدى طرق الإثبات ووسيلة اقتناع لما هو من مدلول واقعي وفني
القضاء كلما ظهرت في الدعوى مسألة فنية يتطلب تحقيقها أو إثباتها عن طريق الخبرة كحالة تحديد 
أسباب الوفاة أو معرفة تركيب مادة مغشوشة أو التحقيق في الكتابات المزورة أو تدقيق في الحسابات 

إبداء رأي فني من شخص بأنها  اس أبو عيديعرفها المحامي إلي، و لتحديد الأموال المختلسة وغيرها
   . )2(مختص في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية

إن إجراءات الخبرة في حقيقتها عمل من أعمال البحث عن الدليل في محيط الجريمة 
ووسائلها، وبذلك فهي تعني البحث عن وسيلة الجريمة للوصول إلى الإتيان بالدليل وإثبات الواقعة بطريقة 

وعملية وبهذه الصفة فهي تشبه إلى حد بعيد الشهادة، كما يكون الخبير في هذه الحالة شبيه بالشاهد  فنية
عندما يقر أمام القضاء بأمور شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والظروف التي تأثر بها وإن كانتا تختلفان 

  .من حيث الوسائل والأسلوب

لقضائية بأنها إجراء ذو طابع فتي وقانوني قانون الإجراءات الجزائية الخبرة ا كما عرف
ووسيلة تحقيق تلجأ إليها الجهات القضائية عندما تعرض لها مسألة تتطلب التحقيق في شانها الإثبات 
حالة من قبل مختصين يعينون لهذا الغرض بمقتضى قرار قضائي تصدره الجهة المختصة من تلقاء 

                                           
  .357ص  2003، الوجيز في إثبات المواد المدنية و التجارية ، ب ط، الدار الجامعية الجديدة للنشر ، مصر سنة  اهمام محمد محمود زهران -1
  354، ص2005، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 3إلياس أبو عيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، ج -2
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أنها وسيلة تحقيق وإثبات تهدف إلى كشف الحقيقة باستنباط كما عرفها الفقه ب ،نفسها أو بناء على طلب
أما  ، وقائع من خلال وسائل معلومة وذلك عن طريق الأبحاث والتحقيقات والتجارب العلمية والفنية

القضاء فيرى في الخبرة بأنها إجراء من إجراءات التحقيق يلجأ إليه القضاء في المسائل الفنية بغرض 
ضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وهو المفهوم الذي يتماشى مع أحكام البحث عن الحقيقة تخ

المحاضر والتقارير المثبتة للجريمة مجرد  منتجعل من قانون الإجراءات الجزائية التي  215المادة 
  .)1(استعلامات متروكة لسلطة تقدير القاضي

الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير 
المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى القاضي بحكم تكوينهكأن 

قد أجازت التشريعات و  ة تستلزم وقتا لا يتسع له عملهيتعلق الأمر بإجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمي
على أن لا يكون هذا النقص ين له وجود نقص معين في معرفته و للقاضي الرجوع إلى الأخصائيين إذا تب

يتجه اغلب الفقه إلى أن الخبرة هي تي هي من محض وظيفته أو تخصصه، و مرتبطا بالمسائل القانونية ال
قل دليلا نخلال الواقع المعلوم وبذلك تمن وسيلة إثبات خاصة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهلة 

يتعلق بإثبات الجريمة أو إسنادها المادي أو المعنوي إلى المتهم و تجدر الإشارة إلى أن عمل الخبير 
  .2يقترب من عمل القاضي في أن كلا منهما يطلب منه تقدير المسائل محل البحث و الإدلاء برأيه فيها

  :الخصائص التالية وتتميز الخبرة القضائية عن غيرها ب
القاضي الجزائي بالسلطة التقديرية في تحري الحقيقة و يختلف دوره  يتمتع :الطابع الاختياري للخبرة. 1

في الدعوى الجزائية عن دور القاضي المدني ففيما يقتصر دور هذا الأخير على تقدير الأدلة التي يقدمها 
الخصوم لا يلزم القاضي الجزائي أن يقف موقفا سلبيا فمن واجبه أن يتحرى و ينقب عن الحقيقة بكافة 

القانونية المشروعة و يستوي في ذلك قضاء التحقيق و قضاء الحكم ، و هذا ما نصت عليه المادة  الطرق
لحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير لجهات التحقيق أو ا: " ق ا ج  143
  .الخصوم أو من من تلقاء نفسهاوإما بناءا على طلب النيابة العامة  إما

  .ليه أن يصدر في ذلك قرارا مسبباي التحقيق انه لا موجب لطلب الخبرة فعقاض وإذا رأى

                                           
  .584-583المرجع نفسه ص -1
  .112ص  ، 2006، ، طبعة جديدة ومنقحة ومتممة دار هومة، الجزائربوسقيعة، التحقيق القضائيأحسن  -2
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فان تعيين الخبير هو أمر جوازي للقاضي أن يأمر به من تلقاء نفسه إذا ما واجهته  ومن تم
مسألة فنية بحتة يرى معها ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة إذا ظهر بأنه يمكن بواسطة الخبرة اكتشاف 

  .)1(الحقيقة
أن إذا رأى أن لا محل لتعيين خبير و غير انه يجوز للقاضي الجزائي بما له من حق التقدير 

أدلة الإثبات متوفرة و كافية لتكوين عقيدته و اقتناعه أن يتصرف بما له الحق فيه من غير أن يكون 
وجه المطلوب ملزما بتعيين خبير، كما انه غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير في الدعوى إذا رأى أن ال

تحقيقه غير متعلق بالموضوع و لا جائز القبول أو أن الواقعة المبحوث فيها واضحة وضوحا كافيا ففي 
  .هذه الحالة يكون له أن يرفض الطلب بشرط أن ينص في قراره على أسباب الرفض

بع فني لحل إن دور الخبير في الدعوى الجزائية هو الإجابة عن مسألة ذات طا:الفني للخبرة الطابع- 2
يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء  "ق ا ج  146نصت عليه المادة  وهذا ماالمسائل الواقعية 

  .)2(إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فنيمهمتهم التي لا يجوز أن تهدف 

المقصود بهذه المادة هو على القاضي أن يحدد دائما في قرار ندب الخبير اسم الخبير و 
الممنوحة له  وعنوانه والمهلةائل ذات الطابع الفني يجب أن تتعدى المس والتي لاإليه  المسندةوالمهمة 

وقد فاعل تحديد مسؤولية ال وتساهم فيالمهام لكونها تتعلق غالبا  أخطرفمهمة الخبير في هذا المجال من 
  .)3(والعقوبة حتى في تقدير الإدانة اقتناع القضاة، و  توجه

  ام الخبراء القضائييننظ :الثاني الفرع
ختلف عن العالم وعن الأخصائي فهو وإن كان عالما في يعرف الخبير القضائي بأنه م

ميدان علمي ما، أو متخصصا في فرع من فورع المعرفة، إلا أنه يتميز عن هؤلاء من حيث أنه يطبق 
معلوماته العلمية والفنية على واقعة معينة هي موضوع خصام بين أطراف محددين، فهو لا يكتفي بعرض 

لا يقتصر دوره على إبراز الجوانب الفنية لمسألة ما، بل عليه أن يصل إلى النظريات والأبحاث العلمية، و 

                                           
  1تربوية طبطاهر تواتي ، الخبرة  القضائية في الأحوال المدنية والتجارية والإدارية في التشريع الجزائري والمقارن، الديوان الوطني للأشغال ال -1

  .33، ص 2003
 23، المؤرخ في 02-15، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66رقم  الأمر -2

  ،2015يوليو سنة 
  .             34بطاهر تواتي ،نفس المرجع السابق ص،  -3
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نتائج واجبة محددة للإجابة عن إنشغال الجهة التي كلفته بالمهمة، وأن يتخذ موقفا بناء على ما توصلت 
ه إليه مداركه واقتنع به ضميره، ومن أجل ذلك لا يكفى أن يقدم الخبير القضائي تقريرا علميا يسرد في

مجموع النظريات التي تتعلق بموضوع الخبرة، ولا يكفى أن يشرح كيفية حدوث الظاهرة المعروضة عليه، 
  .)1(رأيه، وهو بيت القصيد يبديبل يجب عليه أن 

 ; expert, spécialiste, connaisseurمُجَرَّب، مُحَنَّك، مُتًبَّحر، عالِم  :من مرادفات مصطلح الخبير

expérimenté , averti , émérite, chevronné, exercé, habile, compétent, au courant (de), au fait 
(de), familier (de), versé (en dans), éclaire, informé, savant, érudit )2( 

في القائمة التي تعدها المجالس القضائية إذا لم تتوفر فيه الشروط  خبيرلا يمكن تسجيل أي 
  :التالية هي

  .الجزائريةأن يكون المرشح لمهنة الخبير يتمتع بالجنسية  - 1
  .الأقليكون عمر المترشح خمسة وعشرون سنة على  أن - 2
  .)3(لا يكون قد سبق عليه الحكم من أجل جريمة تخل بالاستقامة والآداب والشرف أو الإفلاس أن - 3

د حددها المرسوم التنفيذي من بين الشروط الواجب توفرها في الخبير حتى يتم تسجيله في القائمة ق أيضا
  :وهي كالآتي 95-310
  .شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه تكون له أن -1
  .داب العامة أو الشرفيكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآأن لا  -2
  .يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية  أن لا  -3
يكون ضابط عمومي وقع خلعه أو عزله أو محاميا شطب من نقابة المحامين أو موظفا عزل أن لا  -4

   .بمقتضى إجراء تأديبي بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالأدب العامة أو الشرف
  .قضائي من ممارسة المهنة يكون قد منع بقرارأن لا  -5
كاف لمدة  يلهالنشاط في ظروف تسمح له أن يتحصل على تأ أو هذايكون قد مارس هذه المهنة أن  -6

  .لا تقل عن سبعة سنوات
 .أن تعتمدها السلطة الوصية في اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة -7

                                           
  .، المحدد لشروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين10/10/1995الموافق لـ 1416مؤرخ في جمادى الأول  95/310مرسم تنفيذي رقم ال  -1
  748روحي البعلبكي، نفس المرجع السابق، ص -  2
  .592 ، ص2006لجزائر ا في التحقيق القضائيالمجلد الثاني، جروه، الموسوعة في الإجراءات الجزائية  علي - 3
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28 
 

في اختيار الخبراء  إتباعها معين يتعين لم يحدد قانون الإجراءات الجزائية طريقة أو أسلوب
هم القضاة في مهامهم غير أنه نظرا لكون العملية تنطوي على إجراء قضائي فقد ينبغي أن بالذين يستعين 

يكون ذلك بموجب قرار قضائي تصدره جهة التحقيق أو الحكم في إطار إجراءات التحقيق أو علی اثر 
يحدد نوع الخبير أو الشروط الواجب توافرها فيه بل ترك ذلك لحرية کما أن القانون لم بتحقيقتکميليالأمر 

  .)1(القاضي في اختيار أي شخص يرى فيه الكفاءة اللازمة

ق إ ج أجاز لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو  143/1غير أن المشرع الجزائري في المادة
نفسها بندب خبير إما بناءا على الحكم في الدعوى عندما تعرض عليها مسألة فنية أن تأمر من تلقاء 

طلب النيابة العامة أو إما من الخصوم ويختار الخبير المنتدب من جدول الخبراء الذي تعده المجالس 
القضائية، بعد استطلاع النيابة العامة ، كما يجوز اختيار الخبير الغير المقيد في جدول الخبراء طبقا 

  )2(ق إ ج 144/3للمادة 

ولا تستطيع  من الخبراء من يقع عليه اختياره ولا دخل للأطراف في ذلك للقاضي أن يعين
ه من وليس لها إلا الطعن في خبرتهم أو مناقشة ما خلصوا إلي لأطراف أن ترفض الخبراء المعينينهاته ا

خبراء في القضايا الجنائية دليلا على جدية الخبرات الجنائيةوكانت لمختلف نتائجويعتبر تعيين عدة 
ئم الخبراء إلا اكمقبل إعلان قانون الإجراءات الجزائية، الحرية الكاملة في اختيار الخبراء فلم تكن قواالمح

فلما صدر قانون الإجراءات الجنائية بات اختيار الخبراء من ضمن قائمة تضعها  على سبيل الإعلام
  .)3(أي النيابة العامةالمجالس القضائية، بعد ر 

ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية ان "ق إ ج  144/1وهذا ما أكدته نص المادة 
  .تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول

بالخبرة هي أمر متروك تقديره للمحكمة التي تنظر موضوع النزاع، فإنه  الاستعانةبما أن 
ولكن هناك بعض لب أحد الخصومعلى طا يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى ندب الخبير من تلقاء نفسهاأوبناء

أن يحكم فيها بثقافته  برة فيها أمر وجوبي لأنه يستحيل على القاضيالتي تكون الإستعانة بالخ الأمور

                                           
  .593المرجع نفسه، ص  -1
  .64، ص2016، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة، دار هومة، الجزائر، علي شملال -2
  144، ص2002محمد توفيق إسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  -3
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لدى المجلس القضائي  المقيدين في الجدول المعتمدين الخبراءمن  هذا الخبير إختياريتم و الخاصة 
يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى قد يتم تعيين خبراء غير مقيدين في الجدول إستثناء الذين  المختصو

  )1(.فقط

تنص على ذلك  كماالعدل ا، فإنها من اختصاص وزارة أما كيفيات التسجيل في هاته القوائم، والشطب منه
الخبراء من الجدول الذي يختار :تنص على ما يلينون الإجراءات الجزائية التي من قا 2/ 144المادة 

  .)2(تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة

  : ومن الإلتزامات التي تقع على عاتق الخبراء القضائيين مايلي 
حلف اليمين القانونية أمر واجب بالنسبة للخبير يؤديه أمام الجهة التي  إن :اليمين القانونية واجب - 1

قامت بتعينه وهذه قاعدة عامة في جميع القضايا المدنية والجنائية على حد سواء حيث يلزم الخبير قبل 
  .بداية أعماله بتأدية اليمين بالصيغة التي يقررها القانون
ين القانونية أمام المجلس القضائي في جلسة علنية يؤدي الخبير المسجل بقائمة الخبراء اليم

مرة أخرى عند توليه مهام  نيغير ملزم بتجديد أداء اليم محلفاوبذلك يصير خبيرا  مرة،عند تعينه لأول 
أما بالنسبة للخبراء المختارين من خارج الجدول فهم ملزمون بتأدية اليمين القانونية في كل مرة  ،الخيرة

وفي حالة قيام مانع لدى الخبير لحلف  ،بانتدابهمعند تعينهم قبل بداية المهمة أمام القاضي الذي قام 
  .الدعوىلف م يرفق الكتاب المتضمن حلف اليميناليمين علنية جاز له أداءها كتابة على أن 

خبرة دون حلف اليمين القانونية فإن ذلك لا الة هذه فإذا حصل أن قام الخبير بوعليه والح 
معاينة من  يؤدي إلى بطلاها ولكن قد يترتب عنه فقدان القيمة القانونية للخبرة حيث تصير مجرد

لمناقشة خبرته وأدى  الاستدلال ومع ذلك فإذا استدعي الخبير أمام المحكمة اختصاصي تؤخذ على سبيل
برة قانونية محققة اليمين القانونية أثناء المرافعات فإن المعلومات التي يدلى ما في الجلسة تعتبر بمثابة خ

  .)3(اليمينبصحة 

                                           
  .115، ص 2004، الجزائر  2الديوان الوطني للأشغال العمومية،ط ء الممارسة القضائية،احسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضو  -1
 18المؤرخ في   155- 66المعدل والمتمم للأمر رقــم  2015 يــولــيــو ســنـة  23الموافق  1436شـــوّال عــام  7مــؤرخ في  02- 15أمــــر رقـــم  -2

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يــونـــيـــو سنة  8الموافق لـ  1386صــــفـــــر عــــام 
  .596على جروه، المرجع السابق، ص  -3
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بناء على طلب  كما يمكن تطبيق هذه القاعدة أيضا على موضوع الخبرة التي يتولاهاالخبراء
من ضباط الشرطة القضائية أو النيابة العامة في إطارالتحقيق الابتدائي حيث تصبح التصريحات المدلى 

وعلى أية حال فإن الإشكال ليس قائما بالنسبة للخبراء  قانونيةما بعد أداء اليمين بمثابة رأى وخبرة 
اليمين القانونية ، بل ن لجهات القضائية الذين يؤدو ن قبل اللخبراء المعينين م بالجدول ولا بالنسبة المقيدين

بعض الموظفين أو بعض الهيئات من قبل  تكمن الصعوبة تحديدا في الحالات التي يتم فيها انتداب
كحالة انتداب مدير أو رئيس الأطباء بالمستشفى م بذاتهم بأعمال الخبرة بصفتهم لا الجهات القضائية للقيا
مديرية أملاك الدولة للإدلاء برأيه حول صحة مخطط الملكية أو تعين مؤسسة  للقيام بالخبرة أو دعوة

مختصة في الحسابات للقيام بخبرة فنية أو انتداب مخبر لإجراء تحاليل أو مضاهاة الخطوط ، وفي كل 
هذه الأحوال قد يصعب تحديد الشخص الذي يتولى تنفيذ المهمة حتى يتسنى له تأدية اليمين خاصة 

 .)1(ت أو عدة أشخاصترك في تنفيذ الخبرة عدة جهاعندما تش
جدول الخبراء أن يؤدي اليمين أمام المجلس بالصيغة بعين على الخبير المقيد لأول مرة يت

باالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل  أقسم(التالية 
  .ق إ ج  145المادة ، وذلك طبقا لنص )واستقلالنزاهة 

  
مام أر الخبير يؤدى اليمين القانونية الاعتقاد السائد على مستوى القضاء يتجه إلى اعتبا إن

جمع الشخص فإذا  ،کم حيث يكون اليمين في جميع الحالات ينطوي على القسم وإلا كان باطلاحجهة ال
يستوجب عليه في هذه الحالة أن الواحد بين صفتين خبير وشاهد في نفس الوقت في دعوى واحدة فقد 

لا يكتفي باليمين التي حلفها  ن الجمع بينهما في يمين واحد حيثيحلف اليمين الخاصة بكل حالة دو 
جميع  خاصة ، وفينه في مهمة يبصفة شاهد ولا اليمين التي أداها بصفة استثنائية أمام القاضي أثناء تعي

 ،لة خارجة عن دائرة تخصصهم والاستعانة بفنيين آخرينالأحوال يجوز للخبراء استشارة غيرهم في مسأ
الذين يعينون بترخيص خاص من القاضي المختص على أن يحلف هؤلاء الفنيون المختارون اليمين 

  .)2(الأصليوأن يرفق تقريرهم المكمل بالتقرير المحرر من طرف الخبير  ،القانونية
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وي الاختصاص بصفتهم شهودا في مسألة فنية ذمن الجائز قانونا سماع الفنيين و كما يكون  
عرضت عليهم في إطار المهمة عندما يتعلق الأمر بالتحري حول معلومات فنية دقيقة حيث يعتبرون 

الصدد ترى محكمة النقض الفرنسية أن الخبير الذي وفي هذا شهودا وجب عليهم حلف اليمين القانونية 
عاينة وقائع أو آثار مادية إنما يعتبر شاهدا عليها ومن ثمة يتولى خبرة في إطار تحقيق قضائي ويقوم بم

  .وجب تأديته لليمين القانونية
أنه يجوز للجهات القضائية التي تجلس للحكم دعوة الخبراء  المبدأ :الجلسةتقديم شروحات في  - 2

، وهذا يعني أن ا في إطار الخبرة بعد حلف اليمينوسماعهم في الجلسة لشرح نتائج أعمالهم التي قاموا به
القانون قد أجاز لجهات الحكم استدعاء الخبراء وسماعهم بصفتهم شهودا عن أعمالهم الفنية مع اليمين 

  )1(عدالةالوهذه القاعدة تنطبق على كل عون أو موظف تولى مهمة فنية لصالح  أخرى،ثانية في صيغة 
هم أو تدلاء بشهادكما يجوز أيضا لجهات الحكم دعوة كل شخص مختص وأهل الخبرة للإ

إعطاء رأيهم حول مسألة فنية أو علمية لتنويرالمحكمة حتى ولو لم يسبق تعينهم بصفتهم خبراء في 
  .القضية

الدعوى ومحاميهم وللنيابة  افر ز للرئيس وأعضاء المحكمة كما لأطوفي جميع الأحوال يجو 
  . العامة توجيه الأسئلة للخبراء والفنيين في نطاق المهمة حسب القاعدة العامة المقررة في سماع الشهود

ملزمون إن الفنيين المختصين والموظفين الذين يستدعون لسماعهم بصفتهم خبراء أو شهودا 
نات التي يقدموها أمام اعلومات والبيفيما يخص الم، و بكل صدق وأمانةبشهادتهبالحضور والإدلاء 

على الرئيس أن يتحقق من صحتها، فإذا حدث أن تبيين نقص في المعلومات أو تناقض في فالمحكمة 
 ك وعدم الصحة وجب على الرئيس تنبيه الخبيررة أو الشهادة تكتسي نوعا من الشالبيانات توحي بأن الخب

الموضوع إذا كان ثمة  والنيابة العامة لإبداء رأيهم في على الأطرافم عرض الأمر ثأو الشاهد إلى ذلك 
  .محلا لذلك

عويص أو إشكال جدي يحول دون الفصل في الدعوى على تبين للمحكمة وجود أمر وإذا 
يتم استدعاء خبراء  عند الاقتضاءلي تکمی خری أو تحقيقأ قررت تأجيل القضية وأمرت بخبرة ،حالها
  .القضيةنهم بصفتهم خبراء في يتعي يتمرأيهم في المسألة حتى ولو لم  لتحکيم رينآخ
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 الحاجة إلى الخبرة القضائية في جرائم الإختلاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 
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الزمان في ا بهلمأمورية في حدود المهمة المكلف من واجبات الخبير القيام با :واجب القيام بالمهمة - 3
ي المختص إذا كان ، غير أنه يجوز توسيع هذه المهمة وتمديد أجل جديد مسـن طرف القاضالمحدد له

خبراء وفنيين آخرين في مسألة ببب ، كما يمكن للخبير أن يستعين مقتضى قرار مسبثمة محلا لذلك 
خارجة عن دائرة اختصاصاته بتصريح كتابي من القاضي المختص مع ضرورة تحديد أسمائهم في الأمر 

  . . قـانون الإجراءات الجزائية نم 149وحلفهم لليمين القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 

يتولى الخبير المهمة تحت رقابة القاضي الذي انتدبه والذي يبقى دائما على الاتصال به 
القاضي أن يمكنه من جميع الوسائل التي  تعترضه، وعلیوإحاطته علما بسير أعماله والصعوبات التي 

الإجراءات  من قانون 148المادة م تجعله قادرا على إنجاز المهمة في أحسن الظروف طبقا لأحكا
  .الجزائية

أو  ،وفي سبيل تحقيق ذلك فقد يجوز للخبراء الحصول على الوثائق والمستندات المحجوزة
لكن إذا كان  المختص،قاضي وتمكينهم من الإطلاع عليها بأمر من ال المودعة في أماكن مخصصة

حضور مغلقة ومختومة فلا يجوز فتحها إلا في يتعلق بوثائق أو مستندات محجوزة وضعت في احراز الأمر
 .)1(المتهم صحبة محاميه وبعد استدعائه قانونا تحت طائلة البطلان 

وفي جميع الأحوال يتعين على الخبير أن يشير في تقريره إلى عملية فتح الاحراز المغلقة أو 
ل تحت طائلة صثم إعادة جرد محتوياتها بعد الف إعادة فتحها مع بيان الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك

 وفيأخرى من جهة من جهة وحدود القانون الموكلة إليه أن يلتزم حدود المهمة عليهيجب ، كما البطلان
هذا الإطار يمكنه استقاء المعلومات والإطلاع على الوثائق والمستندات والقيام بالفحوصات والمعاينات 

ة والتحاليل اللازمة حسب طبيعة الموضوعومن أجل تحقيق هذا الغرض فقد المادية والعمليات الحسابي
يجوز للخبير أن يتخذ كل الوسائل اللازمة لأداء المهمة في حدود القانون بما في ذلك سماع الأشخاص 

غير أنه لا يجوز سماع المتهم إلا في حضور قاضي التحقيق أو القاضي المعين من  المتهمين،غير 
ومع ذلك فقد يجوز للخبير سماع المتهم دون حضور ، استدعائهومحامي الدفاع بعد طرف المحكمة 

ى محاميه إذا تنازل عن هذا الحق صراحة بإقرار كتابي منه يرفق بتقرير الخبير أو بإقرار يدون عل
في كل مرة يتطلب  الخبير وهذالدعوى تسلم نسخة منه إلى لف اممحضر يحرره قاضي التحقيق يحفظ 
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في جميع ، ماعه إلا إذا تنازل المتهم عن حقه في ذلك جملة في جميع أطوار عملية الخبرةالأمر س
الحق في إبداء الملاحظات المكتوبة حول  بأن لهم ،ى الخبير أن يخطر الخصومالأحوال وجب عل

كما يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراءات الخبرة أن يطلبوا من قاضي التحقيق  الخبرة،موضوع 
تكليف الخبير بإجراء الأبحاث حول مسألة معينة تخص القضية أو سماع أشخاص معينين  المختص

  .)1(الأولي وهذا بتكليف جديد يضم إلى التكليف نقادرين على مده بمعلومات ذات طابع ف
على الخبير القضائي جملة من الالتزامات القانونية التي تترتب عن مخالفتها عقوبة  يقع

إدارية دون نسيان حق كل ذي مصلحة متابعة الخبير أمام القضاء الجزائي أو المدني و من الواجبات 
  :    المقررة عليه قانونا

ا مهما كانت الظروف و قيام الخبير بأعمال الخبرة بنفسه فلا يجوز تكليف غيره للقيام به -
و قد ورد  95/310من المرسوم التنفيذي  12هو المسؤول عن ما توصل إليه من نتائج طبقا للمادة 

استثناء علي هذه القاعدة في المادة الجزائية دون المنازعة المدنية و الإدارية، فقد أجازت فعلا المادة 
فنيينليس  و بعد موافقة القاضي الذي عينه بتقنينمن قانون الإجراءات الجزائية، أن يستعين الخبير  149

الفنيون اليمين و يحرروا تقريرا عن عملهم يرفق  وارة بهم و يحلف هؤلاء التقنيون شمن تخصصه للاست
  . بتقرير الخبير

   :كالآتي  القضائي من بين المهام الأخرى الموكلة للخبير
ـــ    م ت مـــن  13حفـــظ الوثـــائق التـــي أســـندت إليـــه بمناســـبة الخبـــرة و إرفاقهـــا بتقريـــر الخبـــرة طبقـــا للمـــادة ـ
ســاعة جميــع الأشــياء و الأوراق و الوثــائق التــي عهــد بهــا إليــه تحــت  48رد فــي ظــرف ، و الــ95/310:رقــم

الالتـزام يقـع علـى  طائلة عقوبات تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من قائمة الخبراء مع الإشـارة أن هـذا
    )2( من قانون الإجراءات الجزائية 148الخبير المعين أمام القضاء الجزائي طبقا للمادة 

يمنع على الخبير تلقي مكافئة أو أتعاب من الأطراف مباشرة بل له أن يطلب من القاضـي الـذي عينـه كما 
إن وجد مبرر لذلك، و إن تلقي الخبير مكافئة من أطراف النـزاع أو مـن الغيـر يترتـب عنـه بطـلان  التسبيق

حفـظ ب ، إضـافة إلـى ذلـك هـو ملـزم  ق إ م إ ج 140الخبرة و شطب اسـمه مـن قائمـة الخبـراء طبقـا للمـادة 

                                           
  128توفيق إسكندر، نفس المرجع السابق، ص  محمدود -1

  . 95/310المرسوم التنفيذي رقم  -2



 الحاجة إلى الخبرة القضائية في جرائم الإختلاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 
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ء آراء صـائبة و إبـداق ع ج، فيجب   302سر ما اطلع عليه أثناء تأدية مهامه تحت طائلة تطبيق المادة 
خصـومة قصــد تغييــر نتائجــه المزايــدة الماديــة أو المعنويـة مــع أطــراف ال أوعــدم الانحيـاز و   مطابقـة للحقيقــة

كمـا يعـد   أمـام جهـات التقاضـي لتقـديم توضـيحات لطلـبهمالاسـتجابة ة في نفـس الوقـت لابـد مـن الموضوعي
    )1( الخصومتصالح في حالة  جق إ م إمن  142المادة طبقا لنص  تقريرا

بقاضــي التحقيــق أو  أن يتصــل لــه و جــل الممنــوح لأإخطــار الجهــة القضــائية بانتهــاء اعلــى الخبيــر أيضــا ـــ 
عمـال التـي قـاموا بهـا ليمكنـوا القضـاة مـن اتخـاذ عـن تطـور الأ هليطلع فقطقاضي الحكم في المادة الجزائية 

  .    .كل إجراء يرونه لازما لإظهار الأدلة
ة خبراء لإنجاز المهمة أو عدة التحقيق أو الحكم أن تعين خبيرا واحدا أو عديجوز لجهة 

وفي هذه الحالة وجب على الخبراء المعينين أن يحرروا تقريرا  منهم،مختلفة مع تحديد دور كل  ممها
بأعمالهم الذي يجب أن يكون مشتملا ومتضمنا لما قاموا به من أعمال وتوصلوا إليه من نتائج وأن 

فإذا اختلفوا في  الشخصي،يشهدوا فيه على أهم قاموا بالأعمال التي عهدت إليهم بأنفسهم مع توقيعهم 
معينة أو كانت لهم تحفظات بشأن النتائج المشتركة حدد رأي كل خبير تحفظاته مع الرأي حول مسألة 

  . التعليل في صلب التقرير
مع إيداع  ،يجب على الخبير القيام بالمهمة وتقديم تقريره إلى القاضي في الأجل المحدد

يداع في محضر ن يثبت هذا الإعلى أ ،الوثائق والمستندات لدى الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة
  )2(خاص

  

   : ومن بين الحقوق التي يتمع بها الخبير القضائي مايلي 
من ق إج، انه يمكن إفادة الشهود  19مكرر  65نصت المادة  :الحق في تدابير الحماية القانونيةـ 1

سلامتهم والخبراء من تدابير أو أكثر من تدابير الحماية الإجرائية وغير إجرائية، إذا كانت حياتهم أو 
الجسدية أو حياة وسلامة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة للتهديد أو خطر بسبب 
المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء متى كانت ضرورية لإظهار الحقيقة في القضايا الجريمة المنظمة 

  .والإرهاب والفساد

                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  2008فبراير سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1
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قانون الإجراءات الجزائية، جاء تحت عنوان ويلاحظ أن الفصل السادس من الكتاب الثاني ل
  ". حماية الشهود والخبراء والضحايا"

التدابير غير الإجرائية في حماية الخبراء  نصت على  يتلا من ق إج 23مكرر  65لمادة ا ىإل عو جر لاب
  :فيما يلي 

الإشارة بدلا من ءات ، و لهويته أو ذكرهوية مستعارة في أوراق الإجرا أو عدم الإشارة لعنوانه الصحيح -
تي سيؤول إليها النظر عنوانه الحقيقي إلى مقر الشرطة القضائية اين تم سماعه أوالى الجهة القضائية ال

 يمسكه وكيل الجمهورية تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص، و لقضيةفي ا
 تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،  يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامةو 
يجريها بشرط تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو  ،وضع رقم هاتف خاص تحت تصرفهمو 

  .)1(موافقته

غير أن هذه التدابير سواء كانت إجرائية أو غير إجرائية لحماية الشهود والخبراء تتعلق فقط 
 22مكرر  65وطبقا للفقرة الرابعة من المادة  ،اب والفساد دون غيرها من الجرائمبالجريمة المنظمة والإره

 .ومتابعة تدابير الحماية المقررة للشهود والخبراءق إج، فإن وكيل الجمهورية هو من يتولى تنفيذ 

ق إج، كل من يكشف عن هوية وعنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالحبس  28مكرر  65وتعاقب المادة 
  )2(دج 500.000دج إلى  50.000من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ــ 2 إن الأجــور والمــنح التــي تمــنح الخبيــر مــن نفقــات التقاضــي فــي الشــؤون الجنائيــة، : الأتعــابالحــق فــي ـ
وتشــتمل هاتــه ، شــيء منهــاوالخزينــة هــي التــي تتحمــل هاتــه النفقــات مبــدئيا، فــلا يحمــل المحكــوم عليــه أي 

ي النفقات على أجرة الخبير ونفقات تنقلاته، وما يتبعها من مصاريف تعتبر ضرورية، ووزارة العدل هـي التـ
تحـدد هاتـه الأجـرة ويمـنح الخبيـر منحــة إقامـة يوميـة مثـل المنحـة اليوميــة التـي تمـنح لمـوظفي الدولـة عنــدما 

ومراجعـة هـذه الأجـرة مسـألة صـعبة نسـبيا لأن الأمـر يتعلـق بتعريفـة خصوصـية تحـدد  لـلإدارةيكلفون بمهام 
شهادات مـن مسـتخدميهم، فلهـم أن وإذا أثبت الخبراء بان أجورا ضاعت عليهم، و ذلك ب ،بالطرق التنظيمية

  .يطالبوا بمنح إضافية
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وفـــي بعـــض البلـــدان أفتـــى اجتهـــاد قضـــائي بـــأن توقـــع الأجـــرة مســـبقا، لا يحولـــدون طلـــب الخبـــراء مبـــالغ  
ــدالهم ذلــك مناســبا أنحــال أيــة  وينبغي علــىإضــافية ولا تعتبــر . يرجــع الخبــراء إلــى قضــاة التحقيــق، كلمــا ب

علـى الخبـراء أن : أجـرة الخبيردفـع الأجـور والمـنحهمية القضية محل الخبـرة مقياسـا بالضـرورة لتقـدير مبلـغ أ
، ويمضـونها، أسفلها للمخالصـةيضعوا مذكرات بنفقاتهم، على المطبوعة الصادرة من وزارة العدل، ويكتبون 

العامـة التـي النيابة،فترفـع إلـى . هاته المذكرة لدى كتابة ضبط المحكمة التـي عينـتهم أجورهم، وتودعلقبض 
أو المجلـس الـذي عـين وهـو رئـيس المحكمـة  رة إلى القاضي الذي يحدد الأجـرةلتماسات وتعيد المذكتقدم الإ

  )1(دنيةفرق كبير مع الخبرة المفهناك الخبير عادة

لأداء مهامه دون أي مضايقة أو تأثير و من الحقوق  يضمن القانون للخبير القضائي حقوق
  :    المقررة للخبير القضائي هي

رسوم التنفيذي ممن ال 11يحق للخبير رفض أداء الخبرة حسب الأسباب المذكورة في المادة       
معاقبة كل من يهين كما تتم    من قانون إجراءات المدنية و الإدارية 132و طبقا للمادة  95/310

   )2( تنون العقوبامن قا 148و  144الخبير القضائي أثناء ممارسة مهامه طبقا للمواد 

  ائم الإختلاسالمحاسبية للخبرة القضائية في جر الطبيعة : المطلب الثاني 
تعتمد على  تطبيق مبادئ  الخبرة المحاسبية في جرائم الإختلاس  ذات طبيعة خاصة  فهيتعتبر 

المحاسبة  والنظريات والضوابط والحقائق أو الفرضيات المحاسبية في نزاع قانوني ، ويشمل جميع فروع 
المعرفة المحاسبية ، فهي تنطوي على تطبيق مهارات خاصة في المحاسبة ومراجعة الحسابات والشؤون 

، والمهارات التحقيقية لجمع وتحليل وتقييم أدلة  المالية والأساليب الكمية وأجزاء من القانون والبحوث
تؤدى على شكل شهادة أو استشارة من خلال تطبيق المعرفة  ، وثبات ، وتفسير النتائج والتقاريرالإ

المتخصصة أو مهارة محددة للعثور على أدلة من المعاملات الاقتصادية، وببساطة هي المحاسبة 
ي تقدم تعمل على التكامل بين المحاسبة والمراجعة في مهارات  المناسبة لوجهة النظر القانونية الت

بأنها إحدى المجالات المهنية الحديثة التي تتطلب مزيجاً من المعرفة والخبرة  أيضا تعرف، كما التحقيق
لحل المشكلات   Investigative Expertiseبالمحاسبة المالية المتقدمة والتدقيق مع مهارات التحريات 

القانونية ، ويعد تقرير المحاسب القضائي دليل إثبات في الدعاوى والمنازعات القضائية ، كما يقدم أيضاً 
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تحليل محاسبي ملائم لهيئة القضاء يصلح كأساس للنقاش والجدل ثم حسم وحل المنازعات القانونية بجمع 
 .)1(ر قانوني بين الخبرة المالية ومهارات التحريات والعمل داخل إطا

يشــمل مجــال الخبــرة الحســابية جــرائم عــدة مثــل اخــتلاس واســتيلاء الأمــوال الأميريــة وتســهيل و 
وتعتبـر المسـائل الحسـابية  ،استيلاء الغير عليهـا وغسـيل الأمـوال وخيانـة الأمانـة والجـرائم الضـرائبية وغيرهـا

أضــرار جســيمة، كمــا إذا تعلــق  مــن أدق موضــوعات الخبــرة الجنائيــة حيــث أن أقــل خطــأ فيهــا يترتــب عليــه
 ،الأمــر ببنــك مــن البنــوك أو بمؤسســة أو شــركة كبيــرة تضــم مــن بــين أعضــائها آشــخاص لهــم مرکــز معــين

فقضــايا الاعتــداء علــى المــال العــام ذات التــأثير علــى الاقتصــاد القــومي للدولــة متعــددة وتتطلــب فــي البحــث 
ل منهـا أركانـه وشـروطه ، امـلت أوصـاف كثيـرة لالفني لمتخصصين مـاليين ، سـيما أن هـذه الجـرائم تقـع تحـ

إلـى اخـتلاس  ةتـفمثلا جريمة الاخـتلاس تطلـب تـوافر رکـن التسـليم للموظـف العـام المخـتص ثـم انصـراف ني
المال المسلم إليه بسبب وظيفته العامة أو أثنـاء تأديـة هـذه الوظيفـة وكـل هـذه المسـائل قـد يصـعب تحديـدها 

  )2(في كثير من الأحوال عندما تتعدد الأشياء والأوراق والنقود المسلمة إلى الموظف العام

تيلاء الغيـر عليهـا وهـي كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الاستيلاء على المـال العـام أو تسـهيل اسـو 
مــن الجــرائم التــي انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة خاصــة مــن رجــال بعــض البنــوك ممــن ســهلوا لرجــال الأعمــال 

ـــتحـــت ســـتار ال ـــة ق ـــة أو ضـــعيفة ومـــنحهم تســـهيلات ائتماني روض بـــدون ضـــمانات أو بضـــمانات غيـــر كافي
ال العـام بالاسـتيلاء عليـه بغيـر وجـه واعتمادية مستندية وهو الأمر الذي يترتب عليه الأضرار العمـدي بالمـ

حق وعدم استطاعة ضده الجهات استرداد أموالها وهو الأمـر الـذي شـاهدته السـاحة القضـائية فـي السـنوات 
الأخيرة وترتـب عليـه إهـدار مليـارات الجنيهـات تحـت هـذا المسـمى وللوصـول إلـى هـذه الحقـائق الفنيـة سـواء 

أو في كونها غير كافية من عدمه وما يترتب على ذلك من  روض أو عدم وجودهاقفي وجود الضمانات لل
کـان الخبيـر علـى  حثها إلى خبير مالي وفني متخصص، و کلمابمخاطر ائتمانية ، كلها أمور فنية يحتاج 

دراســة وعلــم تخصــص فنــي كلمــا أدى ذلــك إلــى تقــدير حقيقــي للموقــف وبالتــالي اتحــاد الأحكــام التــي تصــدر 
  . )3(سفر عنها تلك الفحوص والتقارير الفنيةبناء على النتائج التي ت
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الخبرة المحاسبية تعتبر رأياً يستند إلى وقائع معروفة، أما إذا كانت الحقائق غير معروفة بالتحقيق في و 
موضوع المنازعات ومن ثم تكوين رأي على أساس التحقيقات التي يقوم بها ، وتعتبر شهادة خبرة في 

لية ، أو في قضايا الشؤون المالية في حالات التقاضي التي تشمل مجالات المحاسبة والشؤون الما
، أو تقييم الأداء المالي ، ويسهم في يين،  مجال إعداد وتحليل الضرائبالإختلاس من طرف الموظف

صياغة أسئلة الاستجواب في هذا المجال  أو المساعدة في ترجمة الوثائق ، ومن الجدير بالذكر ، لأنه 
ونون على دراية كافية للمحاسبة ، وبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا أن القاضي وهيئة المحلفين قد لا يك

، و في هذا المجال القيام بجميع تجنب عرض الموضوعات بصورة معقدة ينبغي تفسير كل شيء بدقة ، و 
أعمال التحقيق بنفسه  لأن من مسؤوليته الرد في المحاكم ، وأن عدم القدرة على الإجابة على سؤال وهو 

 .لضرر بسمعته المهنية ، والوظيفية في المستقبلعلى منصة الشهود ،يمكن أن يلحق ا
ال فالخبرة المحاسبية تعطي تحليل يكون ملائماً لقاعة المحكمة والذي يعتمد كأساس للنقاش والجد

، يدمج فيه بين علم القانون وعلم المحاسبة والتدقيق وعلم الكمبيوتر والوصول إلى حل نهائي للنزاع
اخل بين هذه العلوم المختلفة في مساعدة خبير متخصص في البحث والإنترنت ، حيث يساعد هذا التد

  )1(والاستقصاء بهدف اكتشاف الجرائم المالية وتقديم أدلة كافية للجهات المحددة وفق أسس ومنهجية
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  الثانيالفصل 
  حجية الخبرة القضائية لإثبات جريمة الاختلاس
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نظرا لقصور طرق الإثبات العادية يلجئ القاضي الجزائي إلى ندب خبير قضائي لتحديد قيمة الفصل 

الذي بدوره يقوم بإعداد خبره قضائية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي  المختلس،المبلغ المالي 
، سوف نتطرق ا الفصل تقسيمه إلى مبحثين إثنينالجزائي، و بناءا على ماسبق ذكره تقتضي دراسة هذ

إلى تقرير الخبرة ثم نقوم بتوضيح سلطة القاضي الجزائي في تقدير الخبرة القضائية في جرائم 
  :الإختلاس كالآتي 

  تقرير الخبرة :الأولالمبحث 

لما كانت الخبرة مسألة ذات طابع فهي لا تخرج عن طابعها المادي وآثرها كوسيلة إسناد في 
في  مشتملات تقدير الخبرةقمنا بالتطرق إلى  مطلبينإلى  تقسيمه المبحثتقتضي دراسة هذا  الجريمة،
  : الثاني كالآتي  المطلبفي  إيداع تقرير الخبرةالأول ثم توضيح  المطلب

  الخبرةتقرير  مشتملات: المطلب الأول

تقرير الخبرة هو ذلك المحرر المكتوب الذي يعده الخبير عند نهاية أعماله يبين فيه 
لدارسة و الإجراءات التي قام بها والمساعي التي باشرها والنتائج المتوصل إليها يقدمه إلى القاضي المختص

 اولنا، ثم تنفي الفرع الأول فرعين تطرقنا إلى شكلية وموضوع التقرير هذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى
  :في الفرع الثاني كالآتي التقريرفي  يجب توفرهاالشروط التي 

  شكلية وموضوع التقرير: الفرع الأول

كل حال فإن القانون لم يحدد شكلية معينة يتعين أن يظهر فيها تقرير الخبرة ، غير أن 
لب وجود صيغة ومحتوى ونتيجة لهذا التقرير الذي يكون مشتملا على مقدمة مقتضيات المهمة تتط

  )1(وموضوع وخاتمة 

                                           
  .609، ص  نفس المرجع السابقعلى جروه،  -1
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،ثم تم بها تعينه والمهمة المكلف بهاالمقدمة اسم الخبير والإجراءات القانونية التي تتضمن 
والوسائل الموضوع الذي ينصب على المأمورية نفسها والأعمال والمساعي والإجراءات التي قام بها 

  .المستعملة في ذلك ، وفي الخاتمة تحدد الحقائق والنتائج المتوصل إليها كإجراء مطلوب 

فيبدأ التقرير عادة بذكر الحكم الصادر بندب الخبير و بيان المأمورية التي عهد بها إليه من 
، صحيفة الدعوىواقع ذلك الحكم المذكور، ثم يلخص موضوع النزاع من واقع ذلك الحكم أو بالرجوع إلى 

ثم يعرض أقوال الخصوم و مذكراتهم و مستنداتهم سواء منها ما تقدم إليه أو ماسبق تقديمه إلى المحكمة 
التي ندبته، ثم بيان الأعمال التي قام بها شخصيا من معاينة أو إنتقال أو فحص أو إطلاع على 

  .سجلات

لى أنه قام بالمهمة بنفسه فإذا في جميع الأحوال يتعين على الخبير أن يشهد في التقرير ع
لكن إذا واحد منهم في التقرير ونتائجهاكانت الخبرة منجزة من عدة خبراء مجتمعين وجب تحديد مهمة كل 

كان الأمر يتعلق بمسائل فنية تخرج عن اختصاص الخبراء المنتدبين اقتضت تعين خبير لاحقا بأمر 
أن يتولى بدوره إعداد تقرير منفصل حول المهمة خاص للقيام هذه المأمورية كان على هذا الأخير 

المطلوبة منه ليرفق بالتقرير الأصلي الذي يودع لدى غرفة التحقيق أو كتابة ضبط الجهةالقضائية التي 
  .)1(أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر تسليم يحرر لهذا الغرض

محتوى الخبرة ونتائجها  الدعوى في جميع الأحوال وجب على قاضي التحقيق تبليغ أطراف
حال استلامها وذلك بعد استدعائهم قانونا وإحاطتهم علما بما انتهى إليه الخبير من نتائج مع احترام 

في جميع الأحوال يتعين على قاضي التحقيق تحرير محضر  حقوق الدفاع  وإلا كان التبليغ  باطلا
ائج الخبرة مع تحديد لهمأجلا لإبداء رأيهم بأقوالكل من المتهمين والأطراف المدنية عند تبليغهم نت

وملاحظاتهم حولها ولاسيما فيما يتعلق بإجراء خبرةتکميلية أو القيام بخبرة مضادة في جميع الأحوال يتعين 
على قاضي التحقيق الذي يرفض طلبا مقدما له من قبل أطراف الدعوى أو من النيابة العامة يرمي إلى 

ة مضادة أن يصدر قرارا مسببا مع ضرورة تبليغ هذا القرار إلى صاحبه ، لكن إجراء خيرة تكميلية أو خبر 
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إذا كان الأمر يتعلق بمجرد ملاحظات أمكن لقاضي التحقيق دراستها وإعطائها المال المناسب مع ضمها 
  .)1(إلى ملف التحقيق

تعلن في في جميع الأحوال إذا كانت جهة الحكم هي التي أمرت بإجراء الخبرة فإن نتائجها 
الجلسة أثناء المرافعات من قبل الرئيس أو من طرف الخبير نفسه إذا كان قد استدعي للجلسة بناء على 
طلب القاضي وذلك بعد حلف اليمين القانونية، وأثناء هذا العرض يجوز للأطراف مناقشة الخبرة والتجريح 

  .في نتائجها وتقديم الملاحظات والطلبات بشأنها

دعوى دائما طلب تأجيل القضية قصد الإطلاع على نتائج الخبرة دون أن يجوز لأطراف ال 
تكون المحكمة ملزمة هذا الطلب إلا إذا كانت مهلة التكليف بالحضور المقررة لم تحترم عند الاستدعاء 
وفي هذا الصدد ترى محكمة النقض الفرنسية أن المهلة المقررة للتكليف بالحضور المحددة بثمانية أيام 

ر وفي الجلسة تدخل في حق الدفاع يترتب على مخالفتها البطلان متى تمسك بذلك من يهمه الأمقبل 
أنه إذا تمت مناقشة الخبرة أثناء الجلسة بكل حرية وكان التكليف بالحضور  قرار آخر قضت نفس الجهة 

 .)2(تم في الآجال القانونية كان الحكم صحيحا 

تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه و الأوجه التي إستند  يضع الخبير متى أنجز مأمورته
  .)3(إليها بإيجاز ودقة 

  في التقرير الشروط التي يجب توفرها: الفرع الثاني

اسم الخبير و صفته و اسم المؤسسة التي تقوم بتقديم الخبرة و مكانها و اسم  يتضمن :التقريرمقدمة  -
و الطلب الموجه الى الخبير و تاريخه و أسماء الأشخاص الذين حضروا  الخبرة،الجهة و التي تطلب 

ذكر الأشياء و الأشخاص و المستندات التي أرسلت من قبل الجهة  الخبرة،طبيعة  فيها،الخبرة تشاركوا 
  .الخبرةطالبة 

  .كل الأعمال التي قام بها و المعلومات التي حصل عليها  : إجراءات و أعمال الخبرة -

                                           
سكندرية سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته، مقارنا بتقنينات سائر البلاد العربي، الجزء الثاني الطبعة الرابعة، ،دار الفكر الجامعي ، الإ -1

  .373– 372، ص 1986سنة 
  .610المرجع السابق ص نفس على جروه،   -2
  .372السابق ، ص نفس المرجع سليمان مرقس،  -3
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  .نتائجه المتحصل عليها بتقديم رأيه الفني في المسألة بإيجاز و دقة :النتائج و الرأي  -

عمل الخبير أمر شخصي ما يثبت أن الخبير قد قام بأداء عمله بنفسه و كذا تاريخ : التوقيع و الختم
  ) لتحديد مدى التزام الخبير بالمهلة الممنوحة ( إعدادها 

  .صلة بموضوع الخبرة ذات ال وثائق: مرفقات التقرير

أتعابه ، التنقل ، مصاريف تعتبر ضرورية  ويحددها رئيس المجلس الذي عين خبيرا أو ( نفقات  :أجرته
  .رئيس المحكمة 

التي عمل فيها و الساعات التي  يانببذكرة أتعابه و قد ضمنها بعد تقديمه التقرير يرفقه بم
( أمضاها في انجاز المهمة و عدد الانتقالات التي أجراها إلى جميع الأماكن المرخص له الانتقال إليها 

تكون عبارة ( كما تجدر الإشارة إلى ، أو الوثائق أو نسخها أو تصويرهااطلاعه على المستندات 
كتابة الضبط ثم ترفع إلى لدى أمانة و هو وضعها  ء لقبض أجورهممع الإمضا) للمخالصة أسفل الخبرة

النيابة العامة التي تقدم الإلتماسات و تعيد المذكرة إلى القاضي الذي يحدد الأجرة ، و هو رئيس المحكمة 
  .)1(.أو المجلس الذي عين الخبير

  تقرير الخبرة إيداع: الثاني المطلب
في الفرع الأول، ثم تطرقنا إلى إعداد تقرير الخبرة  فرعين لدارسة هذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى

  :الفرع الثاني كالآتي آثار إيداع الخبرةتناولنا 

  إعداد تقرير الخبرة: الفرع الأول

ده له حد الأجل الذيتنتهي عمليات الخبرة بتقرير يعده الخبير بنتائج مهمته ويودعه عند بلوغ 
، فقد تقرير الذي يقدمه الخبير للمحكمةالشكل والكيفية التي يتم بها تحرير ال يوضح القانون، ولم القاضي

  .)2(المأموريةيكون شفويا أو كتابيا وفقا لما تحدده طبيعة 
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وإيداعه لدى كتابة ضبط  تقريره الكتابيحيث يقوم الخبير بإعداد  كتابيا،فالأصل أن تقرير الخبرة يكون 
  :ن له أن يدلي بتقرير شفوي كالآتي و إستثناءا يمك المحكمة المختصة

يحرر الخبير متى أنجز مأموريته تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله و رأيه و الأوجه   :التقرير الكتابي ـ 1
  . استند إليها بإيجاز ودقة  التي

إن الإدلاء بالتقرير الشفوي في الجلسة لا يعني أن الخبير لا يستطيع الاستعانة :الشفهيالتقرير ـ 2
ببعض المحررات التي تفيده في ذلك و بما أنه لا يوجد أي شكل يذكر لهذا التقرير فعلى أمين ضبط 

بعض الحالات  و نذكر منها  الجلسةالجلسة أن يدون ما يقوله الخبير في محضر مستقل أو في سجل 
  :منهانذكر 

يقدم الخبير تقريره شفاهيا ويتم تحرير محضر  فيمكن أنإجراء الخبرة  حاضرا أثناءإذا كان القاضي ـ 1
  .الضبطبهذا التقرير يودع لدى كتابة 

 المهمة وهذابالنظر إلى طبيعة  الجلسة وذلكيقدم تقرير شفاهة أثناء  الخبير أنإذا طلب القاضي من  ـ2
 .جق ا  155ق ا م وكذا  49/4ما جاء في نص كل من المادتين 

والشكل المحددان قانونا فإن عليه رفعه إلى المحكمة  تقريره بالصفةفبعد قيام الخبير بتحرير 
له من  والمستندات المسلمةالتي عينته وذلك عن طريق إيداعه مع محاضر أعماله مرفوقا بجميع الوثائق 

توصل إليه من نتائج وخلاصات  توضيح ماتلك الوثائق التي تساعد على  الخصوم أوقبل المحكمة أو 
  )1(.من نفس المحكمة  الضبط المختصوذلك مقابل محضر إيداع يسلم له من رئيس أمناء 

  آثار إيداع تقرير الخبرة: الفرع الثاني

تنتهي عمليات الخبرة بتقرير يعده الخبير بنتائج مهمته ويودعه عند بلوغ الأجل الذي حدده 
لدى كتابة له القاضي ، ولم يوضح القانون الشكل والكيفية التي يتم بها تحرير التقرير الذي يقدمه الخبير 

من قبل المحكمة أو بجميع الوثائق والمستندات المسلمة له  مرفوقالتي عينته  ،ضبط الجهة القضائية
الخصوم أو تلك الوثائق التي تساعد على توضيح ما توصل إليه من نتائج وخلاصات وذلك مقابل 
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محضر إيداع يسلم له من رئيس أمناء الضبط المختص من نفس المحكمة ، كما ألزم الأطراف و 
مانات استجوابه ات المتعلقة بضعلى احترام الإجراء. ج.إ.ق 105المادةنصت خصوصا المتهم  الذي 

قصد حماية حقوق الدفاع ألزمت استدعاء محامي الأطراف و تمكينه من ملف  ق ع ج04/  105المادة 
طلاع على الخبرة بكل محتوياتها ساعة من مثوله على الأقل لكي يتمكن من الا 24الإجراءات خلال 

خلال بداء ملاحظاتهم بواسطة محاميهم يتمكن الأطراف من معرفة خلاصة التقرير المتوصل إليه و إل
مدة زمنية من خلال طلب إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة في حالة ما إذا كان التقرير يشوبه القصور 

التحفظات مقابل كما يمكن رفض هذه ، عدم قيامه على أسس علمية سليمة أو النقص أو تكتنفه الشكوك ل
كما يمكن استدعائه للجلسة لتوضيح ،  قاضي التحقيق لامه يوم من تاريخ است 80أمر مسبب في أجل 

تبقى السلطة التقديرية للقاضي على طلب القاضي أو أحد الخصوم  وهذا بناءاما هو غامض في تقريره 
  .شاهدلا يعتبر و 

ان  يبدوج ق إ  154المادة وبالرجوع الىإستدعائهم، ولم يفصح المشرع الجزائري عن الهدف من 
  .النتائج التي توصل لها الخبير بشأنمن هذا الاجراء هو الاطلاع على راي الاطراف  الهدف الوحيد

ان الخبير يستطيع في صورة ما إذا وقع خطأ ا نسان أن يحرر تقريرا إضافيا يلحق بالتقرير 
  .)1(الأولالرئيسي، على شرط ألا يكون هذا التقرير الإضافي مكذبا أو مناقضا للرأي الوارد في التقرير 
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سلطة القاضي الجزائي في تقدير الخبرة القضائية في جرائم : المبحث الثاني
 .ختلاسالإ

المعروضة أمامه في ملف الدعوى  القاضي الجنائي وإن كان حرا في تقديره للأدلة
، إلا أن هذه السلطة لا المسائل الجنائية هفي هذ لديه الممنوحة  ات الواسعةطبقا للسلطو ، المعروضة

 .)1(جراءات الدعوى الجنائيةلإ ووفقا  طاق حدودها القانونيةإلا بنتمارس 

 ــــنم يــــئزالجا يــــلقاضا ــــنم ــــذوللمبا طاــــلنشا ةــــخلاص، يــــلشخصا عاــــلاقتنا ــــليمثحيث 
 دناـــسأو إ يـــنفأو  ـــوتثب ـــدىبم عاـــلاقتنا ـــنع ـــرتعبي يـــفه،  ةـــلمحاكما تاـــجلس ءاـــثنأ ةـــحطرولما ةــــلدلأا
 .)2(ةـيمرلجا تكابهربا ءعادلاا هدض وميق ذيلا صلشخا لىإ ميةرالإجا قعةوالا

إلى  الأولالمطلب نتطرق في  سوفمطلبين اثنين إلى  تقسيمههذا المبحث  دراسةتقتضي و 
نتناول السلطة التقديرية  ثمالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي، 

  : النحوالاتي على الثانيالمطلب  فيلقاضي الحكم 

 الجزائي في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضيلالتقديرية  السلطة: الأول المطلب

تعتبر مرحلة التحقيق الإبتدائي هي المرحلة الأصلية لإجراء الخبرة إذ أن الخبرة إجراء تحقيقي 
عقيدته للتصرف في التحقيق الذي ينتهي في هذه الحالة بالإحالة إلى المحكمة أو يساعد المدعي العام 

  )3(.بمنع المحاكمة

فعندما ينتهي أعضاء الضبط القضائي من جمع الإستدلالات اللازمة حول الجريمة تنقل 
إجراء من الدعوى الجزائية إلى مرحلة جديدة هي مرحلة التحقيق الإبتدائي حيث أن الأصل في الخبرة أنها 

  )4(.الجزائية التحقيق والسبب هو ان الثقل الأكبر لعملية الإثبات الجزائي هذه المرحلة
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ولو تأملنا النظام الإجرائي الجزائي لوجدنا أن المشرع قد توسع في أحكام الخبرة في التحقيق 
ق إ ج سلطة قاضي التحقيق في انتداب الخبراء إذا ثارت  156إلى  143الإبتدائي إذ نظم في المواد من 

الأدلة التي تفيد  مشكلة فنية بتوقف على حسبها استمرار التحقيق وبلوغه غرضه وغايته  في التنقيب عن
كشف الحقيقة كان ولابد من إسناد تلك المهمة التي سلطة محايدة وموضوعية، ومراعاة ذلك أوكلت 

  .لقاضي التحقيق كدرجة أولي وغرفة الإتهام كدرجة ثابتة للتحقيق في مادة الجنايات

رية معرفة ما إذا كان نطاق سلطة القاضي الجنائي التقدي المطلبنحاول في هذه وعليه 
المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية، أم أنه يقتصر على مرحلة المحاكمة دون غيرها من  يشمل كل

السلطة إلى  الأولالفرع سوف نتطرق في  هذا المطلب إلى فرعين بتقسيمولهذا قمنا  المراحل التي تسبقها
  :النحوالاتي على الثانيالفرع  في نتناول السلطة التقديرية لغرفة الاتهام ثمالتقديرية لقاضي التحقيق، 

  التحقيق  قاضيلالتقديرية  السلطة: الفرع الأول
لة انتداب في مسأ في مرحلة التحقيق القضائي حرية للقاضي الجزائرياعطى المشرع 

كما هو الحال في بحته تخرج عن معارف وعلوم القاضي خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة فنية ، الخبراء
التحقيق ملزم بتفحص تقرير الخبير من  قاضىفإن  يهوعلجرائم الإختلاس، الخبرة المحاسبية لإثبات 

 ،قواعد المنطق والعقل السليمناهيك عن عدم مخالفته للقواعد العامة او الفنية التأكد من جميع الجوانب و 
تقييد سلطة القاضي بالأخذ بالخبرة القضائية حول  و الجدير بالذكر أنه لم يرد أي نص الذي لجئ إليه،

   )1(المرحلة ذهجرم الإختلاس من عدمه في ه التي أعدها الخبير المنتدب لإثبات وقوع

إن ندب الخبراء من الأعمال الجوازية للمحقق متروك لتقديره فإذا رأى أن الأمر يستحق   
م ويستعين قاضي التحقيق بالخبراء من الإستعانة بخبير له ذلك من تلقاء نفسه أو بناء طلب الخصو 

ق إج عندما يتعرض لها مسألة ذات  143/1الحالات العادية طبقاً لما هو وارد صراحة بموجب المادة 
يجوز لقاضي التحقيق ندب (بنصحها . ق إ ج 147طابع فني أن تأمر بندب خبير، وهذا ما تركه المادة 

  .2)خبير أو خبراء
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وتجري عمليات الخبرة في جميع مراحلها تحت إشراف قاضي التحقيق ومراقبته ويتعين على 
الخبير اطلاع قاضي التحقيق بكل ما توصل إليه من نتائج ويعلمه بتطورات الأعمال التي يقوم بها يمكنه 

براء وسائل من كل ما يجعله  في كل حين قادر على اتخاذ إجراءات  اللازمة ولقاضي التحقيق تسليم الخ
الإثبات التي قد يحتاجون الاطلاع عليها كالوثائق المحاسبية أن تعلق الأمر بإجراء خبرة  حسابية، وإذا 
تعلق الأمر بإجراء مختومة لم نفتح بعد ولم يتم جردها يتعين على قاضي التحقيق إن يعرضها على 

ي يحرر خصيصاً لإثبات تسليم هذه المتهم قبل ارسالها للخبير وأن بعدد هذه الأحرار في المحضر الذ
الأشياء ويتعين على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فتح أو عادة فتح للأحرار التي يقومون 
بجردها، وإذا ظهر للخبير أثناء أداء الخبرة مسألة تقنية خارجة عن دائرة تخصصه يجوز له أن يطلب من 

لين ويمكن لقاضي التحقيق تعيين هؤلاء الفنيين على أن قاضي التحقيق الترخيص له بصم الفنيين المؤه
يؤدوا أمامه نفس يمين الخبراء ويحرر محضر عنها  وعند أدائهم  للمهمة يحرر هؤلاء التقنيون  تقريراً 

ويجوز للخبير في إطار مهمته وفي الحدود اللازمة لأدائها ) ق ا ج149المادة (يرفقونه بتقرير الخبراء 
لمعلومات تصريحات الأشخاص  غير المتهم وعليه أن بخطر الخصوم بأن لهم الحق تلقى على سبيل ا

  )1(.في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط به أدائها

تقرير الخبير هو دليل اقناعي شأنه في ذلك شأن إذن و بالرجوع إلى الأحكام العامة فإن 
ن تقييم الادلة الجزائية يعود إدده القانون وترك تقديره للقاضي فوغير ذلك مما لم يح  الأخرى،بقية الادلة 

كون الخبرة احدى اهم هذه الادلة، وبذلك يعود تقييمها الى تلك المحكمة الموضوع  في النهاية الى محكمة
الا ان قاضي التحقيق هو الذي يقوم بتقديم جزئيات الدعوى ومفرداتها وهو الذي  .اذ لها الفصل في ذلك

ليس مهمته مقصورة على انتداب و ، المحكمة على جميع الادلة وربط وقائع الدعوى وتقديمها الى يعمل
ة تتبرز مهمالدعوى، و إنما ومدی مطابقته لوقائع  الخبير تقريرالخبراء بل عليه ان يتحری مدی صحة 

امر الندب  من توافر العوامل الموضوعية والشخصية التي يحتمل ان تؤثر في رأي الخبير، فاذا كان
الخاصة والاجرائية في الخبير، الا ان هناك وفي بعض الحالات  للأهليةيفترض توافر الشروط اللازمة 

ظروف وعوامل مختلفة قد تؤثر على الخبير خلال ادائه لعمله، وتنعكس بدورها في تقديراته الشخصية 
نية او غير ذلك من الاسباب مما ينقص من قوتها وذلك في حالة اهمال الخبير في اداء واجبه بسوء 

التي يسهل على القاضى اكتشافها بعد فحصه تقرير الخبير وملابساته وظروفه، ومما لا شك فيه ان عمل 
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كان قادرا على البحث والاستنتاج  كفؤاتتوقف على حد كبير على كفاءته المهنية فكلما كان  ئهالخبير وارا
ية لما يصل الى ادراكه من العلمية والفنية المناسبة واستخلاص النتائج المنطق السليم وتطبيق الاساليب

، حيث لابد للقاضي ان يدرس تقرير الخبير بدقة ومتابعة جميع الوسائل التي استخدمها ومدى بيانات
اليه من نتائج مع المنطق السليم، وتشمل رقابة القاضي ايضاً بيان ما اذا كان رأي  لما توصمطابقة 

الخبير في حد ذاته دقيقا محددا حاسما متفقا مع الاسباب التي اوردها التقرير لتبرير وجهة نظره، وهذا يتم 
بفحص الاعمال والظروف المختلفة التي احاطت بالخبير اثناء تأدية مهمته، ومما يفيد القاضى بهذا 

ه الخبير في تقريره، وهل انه الخصوص اكتشافه العلاقة بين الخبير والمتهم وبقية الخصوم، وبيان اتجا
ن عمل قاضي التحقيق إوبشكل عام ف، لتي تخدم مصلحة المتهم دون سواهاكان مهتما بإثبات النواحي ا

، فأنه يقوم بفحصها دلة الاخرى المتحصلة في الجريمةمن جميع الا بعد ان يرد اليه تقرير الخبير وينتهي
ب العمل الجرمي الى لنسمة وتحقيق اركانها وقوع الجريوتدقيقها وربطها ببعضها وبما يتفق مع كيفية 

تقدير مدى قيمة الأدلة لتقديم المتهم للمحاكمة يكفي لذلك مجرد ترجيح إدانته، ول، الجاني او نفيه عنه
حيث يقوم باستظهار قيمة هذه الأدلة واستبعاد الضعيفة منها، واستخلاص رأي مبدئي في شأن قيمة هذه 

يكفل ألا تحال الدعوى إلى المحكمة في غير الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية تدعم وفي هذا  الأدلة
احتمال الإدانة، وفي ذلك توفير لوقت قضاء الحكم وجهده، وضمانة للمتهم من أن لا يمثل أمام القضاء 

 .  )1(إذا كانت الأدلة ضده غير كافية

لا انه ليس له ان يقدر فيما إذا كان هذا إ، التقديرية للدليل ن قاضى التحقيق يمتلك السلطةإف
حالة وبعكسه يقرر الافراج أو دانة من عدمه وانما يقدر فيما اذا كان هذا الدليل كافيا للإالدليل كافيا للإ

حالة المتهم الى محكمة إنه يقوم بإف للإحالةنستنتج مما تقدم ان القاضي اذا وجد ان الادلة كافية ، البراءة
  .)2(تصةالموضوع المخ

وفي إطار هذه السلطة لا يجوز له أن يقدر كفاية الأدلة للإدانة أو عدم كفايتها، لأنه في 
ذلك يخرج عن حدود سلطته الأصلية ويصبح قاضي موضوع وليس قاضي تحقيق وهذا ما يمتنع عليه، 

ن ذكر وفي هذا الشأن تعتبر المحكمة العليا أن قاضي التحقيق يرتكب تجاوزا لصلاحياته إذا أكد فضلا ع
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الأدلة أن الشخص موضوع التحقيق هو فعلا مذنب، لأن الاقتناع الشخصي في هذه المرحلة لا ينطبق 
  .)1(إلا من حيث تقدير وجود أدلة كافية ضد المتهم أو انتفائها وأن قراره بالإحالة أو عدمها

  السلطة التقديرية لغرفة الإتهام: الفرع الثاني 
جلس قضائي غرفة أو أكثر بحسب التنظيم القضائي على مستوى كل م في ازغرفة الاتهام جه

شكل من رئيس ومستشارين يختارون من بين قضاة المجلس القضائي ويعينون تقضيه العمل وهي تيما 
سنوات، وتعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من رئيسها أو بناء على  3بقرار من وزير العدل لمدة 

  .2العامة كلما رأت الضرورة لذلكطلب من النيابة 

نها ما م ،تمارسها ةلغرفة الاتهام دور مهم تلعبه في مجال القضاء الجنائي واختصاصات واسع
 درجة ثانية للتحقيقو  ضد قرارات قضاة التحقيق، استئنافية جهةر أخر و للتحقيق ود هةدروها كجبيتعلق 

  .ي تراها لازمة ومفيدة لإظهار الحقيقةتقوم بجميع الإجراءات الت في المادة الجنائية، حيث

وعندما يتعلق الامر بجرائم الاختلاس فان دور غرفة الاتهام ضيق ويتحدد اساسا في النظر في 
الاستئنافات المطروحة امامها ضد اوامر قضاة التحقيق، المسجلة من قبل النيابة العامة او احد المتهمن 

المؤسسة العقابية، والوضع تحت التزامات الرقابة القضائية او محاميه المتعلقة بالامر بالايداع في 
  .وما بعدها ق إ ج 170الصادرة في حق المتهمين باقتراف جريمة من جرائم الاختلاس طبقا للمواد 

أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجزافي التي يمكن كمن خلالها اللجوء  أن إلىنخلص مما سبق 
هي مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تتم إجراءات الكشف  أنها علة نحو الى الخبرة الفنية والاستفادة من

والمعاينة وجمع الآثار والأدلة المادية التي تحتاج إلى خبرة متخصصة في المحافظة عليها ورفعها 
  .)3(وفحصها مخبريا للوصول إلى نتائج مفيدة في الإثبات الجنائي

متى كان من المقرر : هذا وقد قررت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا في قرار لها تقول فيه
قانونا أن لقضاة غرفة الاتهام السلطة التقديرية لمناقشة وتقدير الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر، 

ى النتيجة التي انتهت وترجيح ما يطمئنون إليه، متى أقاموا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا تؤدي إل
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وبذلك تملك غرفة ، في النقض المؤسس على مناقشة وتقدير الوقائع يكون غير مقبول إليها، فإن الطعن
مدى كفاية الأدلة في إصدار قرار الإحالة على المحكمة  يةالاتهام على نحو ما سبق ذكره سلطة تقدير 

تتفق غرفة ، إذن  عينة ولا لرقابة محكمة النقضالمختصة أو قرار ألا وجه للمتابعة دون الخضوع لقواعد م
الاتهام إذن مع قاضي التحقيق في أن كلا منهما يملك سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة من عدمها، وإن 

متى : كانت تختلف في تقديرها هذا مع قضاء الحكم، وهو ما يظهر جليا في قرار للمحكمة العليا قالت فيه
 212عليه المواد مناقشة و تقييم الأدلة يعود لجهات الحكم وفقا لما نصت  كان مقررا قانونا أن صلاحية

هي جهة تحقيق بالدرجة الأولى الجزائري فإن غرفة الاتهام التي  الجزائيةوما بعدها من قانون الإجراءات 
 م أصدرت قرارا بألاتنحصر مهامها بالسهر على وجود أدلة إثبات، فإن لم تجد دلائل كافية ضد المته

فمرحلة التحقيق يكفي فيها مجرد رجحان إدانة المتهم حتى تتقرر  ، ولا يسوغ لها تقييم الأدلة ةوجه للمتابع
إحالته إلى المحكمة، أما فيمرحلة الحكم فيجب أن يتوافر اليقين التام بالإدانة لا مجرد الترجيح، وهذا 

نفسه على القاضي وينتشر في اليقين ليس هو اليقين الشخصي للقاضي بل هو اليقين الذي يفرض 
ضمير الكافة لأن استخلاصه لا بد أن يكون منطقيا  كنتيجة لما تقدم، الدليل المستنبط من تقرير الخبرة 
لا يقيد قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، فلهما مطلق الحرية في تقدير مدى كفايته من عدمه، وفقا لما 

 .  )1(راراتهانتهت إليه قناعة كل منهما اتخذ أوامره أو ق

 في مرحلة المحاكمة قاضيلالسلطة التقديرية ل: المطلب  الثاني

حيث تعطي التشريعات الحق  نهائية للتحقيق ية مرحلة ئمرحلة المحاكمة في الدعاوي الجزابر تتع
ضي القواعد العامة سلوك كافة الطرق المشروعة في سبيل الوقوف على الحقيقة ومن هذه تللمحاكم بمق

  .)2(الطرق ندب الخبراء 

الاستيضاح ومناقشة الخبير فيما قدمه في  من أجل إلى ندب الخبراء اللجوء في هذه المرحلة إن 
تم اتخاذ  إنتعانة بالخبراء فيها ن يكون الغرض تقديم خبرته في مسالة فنية لم يتم الاسأالمرحلة السابقة و 
 أن إلىبعضهم يذهب  إنفضلا عن  أخرىمن جهة و  ،فنيا من جهة رأياتستلزم  أنها إلارأى الخبير فيها 

مسالة حضور الخبير جلسة المحاكمة في هذه المرحلة هي مسالة تتعلق بصحة الإجراءات القانونية التي 
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لم يتم مناقشة  ما إليهي لا يمكن الاستناد ئيل في الإثبات الجزادل كأيالخبرة  أنتعتمدها المحكمة باعتبار 
  .)1(وطرحه في الجلسة

ية الجزائري نلاحظ ان المشرع لم يورد نصوص ئءات الجزاوبالرجوع إلى نصوص قانون الإجرا
 219نص المادة  أنمرحلة المحاكمة على غرار مرحلة التحقيق الابتدائي، غير  أثناءخاصة تنظم الخبرة 

 أنوجد ثمة مسالة فنية تستدعي إجراء خبرة في مسالة معنية فعلية  إذاق اج قد أجازت لقاضي الحكم 
 143المواد من  إلىيتبع نفس الإجراءات الخاصة بالخبرة المتبعة أمام قاضي التحقيق وبالتالي الرجوع 

المشرع قد  أننلاحظ  فإنناوعليه ، كمةق ا ج وتطبيقها على إجراءات الخبرة في مرحلة المحا 156 إلى
 إلى 143د بين أحكام  الخبرة في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة التحقيق النهائي وعالجها في المواد حو 

   .ق اج وبالتالي اعتبار الخبرة في كلا المرحلتين هي خبرة قضائية بالمعنى الإجرائي 156

الجنائية، فمن مصلحة الجميع أن يبرأ البريء مرحلة المحاكمة مرحلة مصيرية للدعوى اذن 
ويدان المسيء دون خطأ بينهما ولا خلط، وأن يكون العقاب معبرا عن كلمة القانون السوية فيه متجاوبا 
مع شعور المجتمع صاحب الدعوى الجنائية إزاء الجريمة دون إفراط فيه ولا تفريط، ومن مصلحة الجميع 

ريعة حتى يتسنى للمشاعر التي أقلقتها الجريمة أن تسكن راضية أن تجيء كلمة العدالة حاسمة س
  . )2(مرضية

بعد ان تنهي المحكمة من مناقشة الأدلة ومن بينها تقرير الخبير تضع هذا الدليل في ميزان 
الأدلة لمعرفة مدى إمكانية الاستناد إليه من عدمه، وفيما إذا كان يكفي بمفرده للإثبات ام يحتاج إلى 

  )3(لأدلة الأخرىتعزيز ا

 يـــــف ةـــــلحقيقا يـــــلقاضا بيـــــيصن أ ـــــوه تيعاـــــرلتشا هـــــليإ او بـــــتص ـــــذيلا ســمىلأا ـــــدفلهن اإ
ــــــــــــــــلصو دق ونيك نأ حكمه ريرتح لقب لقاضيا على بيج ذال،  ةراءلبا وأ نةدابالإ واءس حكمه ــــــــــــــــلإ  ـ  ىـ

 نيـــــوتك يـــــف ةـــــلكاملا ةـــــيرلحا هـــــل ائيـــــلجنا يـــــفالقاض،  كـــــلذ ـــــدمع وأ ثهاـــــدوبح عاـــــبالاقتن ـــــكلوذ ةـــــلحقيقا
 اليهإ  ؤديت  لتيا طــــــرقلا بكافة لحقيقةا ىــــــلإ ن أ بيج نها لفالأص،  ىو عدلا في  بها ميحك لتيا تهدعقي
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 لليـــدلا حةـــص ريدتق في جعرلما ليهوا هدعتقاا يـــف اـــعليه دلين أ نيمك ما لك نم يستنتجهاوان  هظــرن في
  .)1( عهلاقتنا بقاط لاإ وىعدلا في ميحكن أ نيمك فلا ، ليلدلا ـوةق ـنم اـبه اـمو لائـسولا هـذه ـنم دتمـلمسا

لكن إذا كانت السرعة للعدالة مزية كبرى، فإن عدم التسرع مزية أكبر فليس من مصلحة    
أحد أن يجيء حكم القضاء بغير أن تهيأ له أسباب اقتناع صحيح استقام بعد مناقشة هادئة ومجادلة حرة 

من إقامة متكافئة من كل ذي حق مشروع في هذا القضاء وإلا كان غير جدير بثقة المواطنين في الهدف 
 .  )2(النظام القضائي برمته

ومما تقدم وعلى هذا الاساس سوف نتناول بالدراسة والتحليل مظاهر سلطة المحكمة لتقرير 
  :الخبرة القضائية الذي اعده الخبير في اطار جرائم الاختلاس، وهذا من خلال النقاط الثلاث التالية

فالقاضي الذي يدير الدعوى الجنائية لا يملك فحسب  :اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة وقبولها -اولا
الدليل الإمكانات القانونية للبحث عن الحقيقة في كل مصادرها بل إنه ملتزم قانونا بالبحث عنها، وإقامة 

نتج عن ذلك، اعتبار سلطة القاضي التقديرية في مرحلة المحاكمة أمر مسلم  عليها وتقديره حسب اقتناع
  .تقدير الأدلة بما فيها الخبرةبه بالإجماع، فله 

التي توصل اليها الخبير من جميع  والأراءان عمل القاضي ينبغي ان يشمل تقدير النتائج 
النواحي الموضوعية والشخصية والتي يمكن ان تؤثر على عمل الخبير وذلك لان تقدير سلامة رأي 

من الناحية العلمية بالوسيلة المناسبة  الخبير من الناحية الفنية امر قد يصعب علی القاضی الوصول اليه
التي يمكن للقاضي من خلالها مراقبة نتائج الخبرة اذا تطلب منه التحقيق في الدراية الفنية والعلمية للخبير 
والامانة والنزاهة في عمله كلها تعد عناصر ضرورية للتأكد من نجاح الخبرة في اداء عملها المطلوب 

مة من تدقيق تقرير الخبير ومناقشته فلابد لها ان تتخذ بشأنه ما تراه مناسباً وعلى ذلك اذا انتهت المحك
حسب سلطتها التقديرية، وللمحكمة ان لا تلتزم بتقرير الخبير حسبما تقدم اذا استطاعت تكوين قناعتها 

  .الأدلةمن غيره من 
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حا، حيث ان وللمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها اذا اطمأنت اليه وكان صحي
الذي استخلص منه هذه النتيجة ما دام  بالأساساخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى اليها الخبير يعد أخذا 

لهذه النتيجة فلها ان تكتفي برأي الخبير متى اقتنعت بصحته،  أخریتضع اسباب  لم حکمةمالان 
ير دون تحليل او تسبيب اقناعها اذ الى تقرير الخب بالإشارةوتستطيع المحكمة في هذه الحالة ان تكتفي 

يعد مجرد اعتمادها على تقريره ما يفيد ضمناً انها استندت إلى ما ورد فيه من اسباب وطرح ما وجه اليه 
 م للتلازم بين النتيجة ومقدماتهاالحك لأسبابمن اعتراضات، فالتقرير في النتيجة واسبابه جزءا مكملاً 

ن المحكمة غير ملزمة برأي الخبير ولها ان تقضي بالرأي الذي يتعارض مع ما إوتأسيسا على ما تقدم ف
اثبته بناءا على الادلة المقدمة من الدعوى الجزائية متی وجدت فيها ما يکفي لتکوين عقيدتها و علی 

  .)1(شرطان تضمن حکمها الاسباب التي أوجبت عدم الاخذ برأي الخبير ، الا انها ليست ملزمة

ان تقول بأنها لا تأخذ به لتعارضه مع  للمحكمة يكفى: رفض المحكمة للخبرة وعدم قبولھا -ثانيا
وبعبارة ادق متى ما انتهت المحكمة  ،حقيقة ما وصل اليه اقتناعها ما دام ان ذلك بني على اسس سائغة

ني المسقط الى الحقيقة التي قضت بها واوردت دليلها تكون قد سببت قضائها بما يتضمن التحليل الضم
ن ندب الخبير في الدعوى لا يسلب المحكمة حقها الطبيعي في تقدير وقائعها وما إوبذلك فر لتقرير الخبي

  .قام فيها من ادلة الثبوت الاخرى 

المفاضلة بينها وبين الأدلة الأخرى و  يكون للمحكمة دائما الحق في تقدير أقوال الخبراء
سبا مع الواقع و المنطق، كما لها أن تقرر الأخذ بأقوال الشاهد القائمة في الدعوى و ترجيح ماتراه منا

  .)2(على نقيض الخبرة وظروف الحال

 إلزامية، مبررينذهب بعض الفقهاء وخاصة في ايطاليا إلى القول بإعطاء تقرير الخبير قوة 
لأنه أراد أن  نفسه،موقفهم هذا على أساس أن القاضي إذا رفض رأي الخبير فإنه يكون قد تعارض مع 

مسألة فنية تحتاج إلى رأي فني لا يملكه ومعرفة علمية  نهايفصل بنفسه في مسألة سبق وأن اعترف أ
تنقصه، خاصة وأن التطور العلمي الكبير والمستمر فتح عدة مجالات ووسع ميادين البحث الأمر الذي 

بية الفقهاء ترى أن مبدأ الاقتناع إلا أن غال، الكثير من المسائل تحتاج إلى رأي فني للفصل فيهاجعل 
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الشخصي للقاضي الجزائي يبسط سلطانه على كل الأدلة دون استثناء ومن بينها الخبرة ،فتقرير الخبير 
وفي عبارة أخرى فإن التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل  هو مجرد رأي في شأن دليل الإثبات،

ن أن يكون له من قيمة في الإثبات، لذا وتطبيقا لمبدأ عناصره ثم اقتراحا من وجهة نظر فنية لما يمك
الاقتناع الشخصي فإنه يتعين أن يكون للقاضي السلطة في تقدير قيمة هذا التقرير، وهذا لأنه مجرد دليل  
هذا من جهة ومن جهة ثانية لأنه رأي فني بحت ،ومن ثمة كانت مهمة القاضي هي الرقابة القانونية على 

  .)1(الرأي الفني

لقاضي يستند ا، وبالتالي في جرائم الإختلاسالقضائية  ةالاخذ بتقرير الخبر غير ملزمة بالمحكمة 
في حكمه إلى بدأ الاثبات الحر ومبدأ الإقتناع الشخصي له  ولان الغرض من الخبرة هو تقديم عناصر 

قراره بأن يفسر هذه العناصر وفقا لما شكل له إقناع داخلي ولذلك  فنية تقديرية له فهو حر في اصدار
وعلى ذلك فأن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير الذي فإنه غير ملزم بتسبيب رفضه الاخذ بهذه الخبرة، 

 انتدبته فلها ان تاخذ به ولها ان تطرحه كلاً أو بعضاً وتأمر بأتخاذ أي اجراء اخر من اجراءات الاثبات
المحكمة لا يمكنها الحكم بغير ما تقتنع به ويرتاح له ضميرها، فرأي الخبير لا يعدو ان يكون مجرد لان 

دليل في الدعوى ولمحكمة الموضوع ان تقضي بما يخالفه دون رقابة عليها من محكمة التمييز بشرط ان 
د به ثابت لها ولو وحق المحكمة في الاخذ بتقرير الخبير وعدم التقي ،تبني حكمها على اسباب مقنعة

كانت المسألة من المسائل التي لا تستطيع المحكمة البت فيها معتمدة على معارفها الخاصة وذلك لان 
ان عمل القاضي . تقارير الخبراء، لا تلزم المحكمة وانما يقصد بها تمكينها من الوصول إلى الحقيقة

خبير من جميع النواحي الموضوعية والشخصية ينبغي ان يشمل تقدير النتائج والاراء التي توصل اليها ال
والتي يمكن ان تؤثر على عمل الخبير وذلك لان تقدير سلامة رأي الخبير من الناحية الفنية امر قد 
يصعب علی القاضی الوصول اليه کا قدی صعب عليه ايضا تقدير مدی صسحته من الناحية العلمية 

لها مراقبة نتائج الخبرة اذا تطلب منه التحقيق في الدراية بالوسيلة المناسبة التي يمكن للقاضي من خلا
الفنية والعلمية للخبير والامانة والنزاهة في عمله كلها تعد عناصر ضرورية للتأكد من نجاح الخبرة في 
اداء عملها المطلوب وعلى ذلك اذا انتهت المحكمة من تدقيق تقرير الخبير ومناقشته فلابد لها ان تتخذ 
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تراه مناسباً حسب سلطتها التقديرية، وللمحكمة ان لا تلتزم بتقرير الخبير حسبما تقدم اذا بشأنه ما 
  .)1(استطاعت تكوين قناعتها من غيره من الادلة

وللقاضي ان يأخذ بجزء من تقرير الخبير أي يأخذ : تجزئة المحكمة لتقرير الخبرة القضائية -ثالثا
خاصة وان المنطق يؤيد ان يكون الخبير مصيباً في جزء من تقريره وغير  ما يطمأن اليه ويتركماعداه

مصيب في الجزء الاخر وهو غير ملزم ببيان أسباب ذلك لان هذا الامر مرجعه قناعة القاضي وما 
انه عندما تأخذ المحكمة بجزء من تقرير الخبير وتترك بالقول الخبير، والجديرلاحظه بنفسه على تقرير 

 .)2(رط ان لا يكون القسم المتروك يشكل مع الجزء الاول الذي اخذت به كلاً لا يقبل التجزئة الباقي يشت

كله أو ببعض ما جاء به وتطرح  أن تأخذ بتقرير الخبير موضوع فى حدود سلطتها التقديريةمحكمة الإن 
هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها ، بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ

ورأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات المحكمة الموضوع ، فى ذلك اى تناقض
كله، كما لها أن تأخذ  ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير ،تقديره دون معقب عليها فى ذلك 

وتقدير عمل أهل ، لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيهإذ هى . ببعض ما جاء وتطرح بعضه
ومتى إقتنعت المحكمة  ،الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضی الموضوع 

اوراق الدعوی ما يکفی  ،ومع بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير ويسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه 
دتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء المناقشتهم أو أن تعيد لتكوين عقي

المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن آراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات 
   .)3(التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع

رأي الخبير يخضع لتقدير القاضي الذي فعملا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي فإن 
يكون فهو لا  لذلك، ولذامن الأدلة المعروضة أمامه ومدى كفايتها  له أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع

 (4).الرأي بهذا ملزما
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إن تقرير الخبرة لا يقيد لزوما قضاة الموضوع وإنما هو كغيره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة 
ولذلك فللقاضي حرية قبول الخبرة أو رفضها ،فله أن يأخذ منها ، لتقديرهم وقناعتهم والتمحيص ومتروك

وإذا تعارضت ، بما يطمئن له ويترك ما لا يرتاح إليه ضميره ،على أن يعلل في ذلك قراره تعليلا معقولا
يأخذ بتقرير فله أن  آراء الخبراء المعينين في نفس المسألة فان القاضي يحكم بالرأي الذي يقتنع به ،

الخبير الذي انتدبه قاضي التحقيق ويلفت النظر عن رأي الخبير الذي انتدبه هو أثناء المحاكمة، كما أن 
له أن يأخذ بتقرير الخبرة ولو لم يكن فاصلا بصفة قاطعة في المسألة التي طلبت إليه إبداء الرأي فيها إذا 

ولكن مهما اتسعت السلطة ، المحكمةقناعة  شكلت و تقرير الخبرة تساندت معكانت وقائع الدعوى 
فالقاضي لا يستعمل هذه السلطة تحكما، وإنما  حدودها،التقديرية للقاضي في رقابة تقرير الخبير فإن لها 

مدى جدية التقرير ومقدار ما يوحي به من ثقة، ويتبع في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي  بهايتحرى
القضائي، وثمة ضوابط تعينه على صواب استعمال سلطته وتقدير القيمة  العمل بهايقرها العلم ويجري
ومن أهم هذه الضوابط أنه إذا كانت في الدعوى أدلة إثبات أخرى كالشهادة  الخبير،الحقيقية لتقرير 

  (1) . ما يكون بينها وبينه من اتساقويقدر لتقدير قيمة تقرير الخبير  بهاوالاعتراف فإن عليه أن يستعين

ومرجع ذلك هو  تطرحه،رأي الخبير بالنسبة للمحكمة رأي استشاري لها أن تأخذ به ولها أن 
حريتها في تكوين عقيدتها ، ويتضمن رأي الخبير بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ، ثم اقتراحا من وجهة 

 قدير رأي الخبيرنظر فنية لما يمكن أن يكون له من قيمة في الإثبات ، وللقاضي السلطة التقديرية في ت
  .حيث لا يتقيد القاضي به

يقتنــع القاضــي بتقريــر الخبيــر، فلــه ان يلجــأ لايــة وســيلة تمكنــه مــن الاطمئنــان الــى التقــارير إذ لــم 
فللقاضـي تقـدير  ،الامر الـذي يؤكـد ان رأى الخبيـر لـيس حكمـا وانمـا هـو استشـارة فنيـة،الفنية التي تقـدم اليـه

 مــن رأي بشــأن الواقعــة أو المســألة التــي طلــب منــه بيــان الــرأي فيهــا مــدى جديــة وصــحة مــا يقدمــه الخبيــر
عـن طـرق الاسـتدلال المنطقـي . ويصل القاضي الى تحقيق هذه الجدية وما يوحي به تقرير الخبير من ثقـة

القـرائن  في العمل القضائي ويمكنه ان يستعين بادلة الاثبات الاخرى، ان وجـدت كالشـهادة او الاعتـراف او
وبحـق فانـه علـى الاغلـب ان يسـلم القاضـي بصـحة رأي الخبيـر، وهـذا كمـا " التي استنبطها لتدعيم الثقة فيه

تصــــرف منطقــــي مــــن القاضــــي حيــــث يفتــــرض ان رأي الخبيــــر ورد فــــي موضــــوع فنــــي لا (يقــــول الــــبعض 
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ه الفصــل فيـــه، أو لـــيس مــن شــأن ثقافتـــه القانونيــة أو خبرتــه القضــائية ان تتـــيح لــ ،اختصــاص للقاضــي بــه
  ).ووثق به وراقب اداءه لمهمته وبالاضافة الى ذلك فهو الذي انتدب الخبير

العمليــة رأى الخبيــر هــو الــذي يوجــه القاضــي فــي تكــوين قناعتــه، اذا انــه مــن  غيــر أنــه مــن الناحيــة
ل الصعب قبول فكـرة ان القاضـي يمكنـه طـرح تقريـر الخبيـر جانبـا علـى الـرغم مـن انـه يتضـمن تقـدير مسـائ

فالمام الخبير بمجـال علمـه ممـا يخـرج تقـدير الخبيـر عـن مجـال رقابـة وفحـص . تبتعد عن دائرة اختصاصه
واذا كان القاضي مـن الناحيـة النظريـة لـه سـلطة تقديريـة مطلقـة ، فانـه مـن الناحيـة العمليـة محـدد . القاضي

ة بشـرية، ولهـذا بـات قـم خللخبيـر بشـر هـو عرضـة للخطـأ، والخطـأ كمـا هـو معلـو ا غيـر أنبتقارير الخبراء، 
مــن الضــروري ايجــاد رقابــة قانونيــة فعالــة للتأكــد مــن مــدى جديتــه وفــي اطــار ذلــك يمــارس القاضــي ســلطته 
التقديرية بالنسبة لرأي الخبير، ومضمون الخبرة هي مجرد رأي مختص بالنسبة لدليل اثبات، فتقرير الخبيـر 

نظره الفنية ازاء مـا يمكـن ان يكـون لـه مـن قيمـة فـي  عناصره ثم يبين وجه يوضح بيان هذا الدليل وتفصيل
ولهذا فان ما يصل اليه الخبير مـن اثبـات الواقعـة يمثـل وجهـة نظـرة فنيـة محضـة ولا بـد ان تقتـرن ، الاثبات

بوجهة نظر قانونية، لكي تكتسب وجهة نظره قيمة فعلية في مجال الاثبات وما يمارسه القاضي من سـلطة 
. الخبير تتمثل بالرقابة القانونية على الرأي العلمي أو الفني الذي تقدم به الخبير اليـهبشأن تقدير قيمة رأي 

وان كان الاصل ان المحكمة لهـا كامـل السـلطة فـي تقـدير القـوة التدليليـة لعناصـر الـدعوى المطروحـة علـى 
لبحتــة التــي لا بسـاط البحــث، الا ان هــذا مشــروط بــأن تكــون المســألة المطروحـة ليســت مــن المســائل الفنيــة ا

  .)1(تستطيع المحكمة نفسها أن تشق طريقها لابداء الرأي فيه
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  الخاتمة

الإختلاس، ائم جر  لإثبات القضائيةبرة دور الخبعد ان انتهينا من دراستنا المتواضعة لموضوع 
القضائية في جرائم الإختلاس  الخبرة لحاجة اتأكيد ه الدراسة قد حققت الغرض منها نأمل أن تكون هذ

كونها تتعلق بمسألة فنية ومحاسبية بحتة ودقيقة، تفتح مجالا للقاضي بندب خبير أو أكثر من أجل ضبط 
توجيه أنظار التشريع الحسابات و تقدير قيمة الأشياء و تحديدها تحديدا مقاربا للدقة، ومن جهة أخرى 

  .هذا الدليل خاصة في هذا العصر والفقه والقضاء إلى ضرورة زيادة الاهتمام ب

دون اللجــوء حتميــة الــى  القاضــي الجزائــي لايمكنــه الفصــل فــي جريمــة الإخــتلاسأن  مــن البــديهي
يلعــب دوراً هامــاً فــي تكــوين  ذو قيمــة كبيــرةتعتبــر دلــيلاً   الاســتعانة بــالخبراء القضــائيين، فــالخبرة القضــائية

تـي تشـتمل علـى بعـض الجوانـب عقيدة القاضي في الوصول إلى الحقيقـة ممـا يمكنـه الفصـل فـي القضـايا ال
التـــي بطبيعتهـــا تخـــرج عـــن نطـــاق الاختصـــاص و  كجرائـــو الاخـــتلاس علـــى وجـــه التحديـــد ماليـــة والحســـابيةال

 د انتداب الخبراء عبر مراحل الدعوى العموميـةالقانوني للقاضي الجزائي، حيث أجاز القانون في هذا الصد
، للاســتعانة بالنتــائج المتوصــل إليهــا فــي تقريــر لا ســيما فــي مرحلتــي التحقيــق القضــائي الابتــدائي والنهــائي

بهــا القــانون فــي الخبــرة ، وهــذا الأمــر لا يتــأتي إلا مــن خــلال جملــة مــن الشــروط التــي يتطلالقضــائية الخبــرة
عها أمام الجهات المختصة الطالبـة لهـا، كمـا أجـاز القـانون امكانيـة رد الخبيـر وكـذا واجراءات ايداوالخبير، 

  .الاعتراض على تقرير الخبرة مما ينتج عنه تعيين خبير جديد لإبداء رأيه في المسألة الفنية المطروحة

ائفهم وجرائم الاختلاس تعتبر جرائم من نوع خاص يرتكبها الموظفون اثناء او بمناسبة تاديتهم لوظـ
ومهــامهم الواقعــة علــى عــاتقهم هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى هــي جــرائم تقــع علــى المــال العــام، وهمــا 
خاصــتين تميــزتن جــريم الاخــتلاس عــن غيرهــا مــن الجــرائم الاخــرى، فهــي تجــرم تضــر اساســا بالقطــاع العــام 

مرتكبيهـــا بعـــد  وتشـــكل احـــدى صـــور الفســـاد الاداري فـــي الدولـــة، فلابـــد مـــن القيـــام بـــاجراءات ردعيـــة ضـــد
اقترافها، بـل لابـد مـن اتخـاذ جملـة مـن التـدابير الوقائيـة وتفعيـل النصـوص القانونيـة ذات الصـلة الـواردة فـي 

  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للحد من ارتكاب هذه الجريمة في المستقيل

زائيـة حيـث اعتبـر أما في يخـص حجيـة تقريـر الخبـرة وقيمتـه الثبوتيـة كـدليل إثبـات فـي المسـائل الج
المشـــرع الجزائـــري الخبـــرة كغيرهـــا مـــن أدلـــة الإثبـــات تخضـــع للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي فـــي تحديـــد اقتناعـــه 
الشخصــي والوصــول إلــى اليقينيــة عنــد إصــداره حكمــه إمــا بالإدانــة أو البــراءة، وذلــك بصــريح نــص المــادة 
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الأخذ بالخبرة كالدليل للإثبات من عدمـه  من قانون الإجراءات الجزائية والتي تسمح للقاضي بإمكانية 212
بموجــب مبــدأ حريــة الإثبــات فــي المســائل الجزائيــة كأصــل عــام، واســتثناءاً مــن ذلــك أقــر المشــروع بموجــب 

   .نصوص خاصة في بعض الجرائم دون غيرها التي يستوجب إثباتها بالخبرة

لإثبـــات جريمـــة  ي أن الهـــدف الأساســـي للخبـــرة لا يقتصـــر فقـــط علـــى الإقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــ
بــل يتعــداه إلــى إقنــاع جميــع أطــراف الــدعوى العموميــة وإمكانيــة الإعتــراض عليهــا متــى تبــين لهــم الإخــتلاس 

أنها مخالفة للحقيقية في ظل وجود أدلـة أخـرى تؤكـد عـدم صـحتها كمـا أن المحكمـة ليسـت ملزمـة بالإقتنـاع 
بالجزء الـذي اقتنـع بـه، يجـوز لـه رفضـها كليـاً  بتقرير الخبرة ككل بل يمكن للقاضي ان يجزئ الخبرة  ويأخذ

  .بشرط تعليل وتسبيب رفضه لها

فــي موضــوع الــدعوى العموميــة، أنهــا عبــارة عــن إبــداء ) يفصــل(كمــا أن الخبــرة ليســت حكمــا يحســم 
رأي  في مسألة فنية أو تقنية ليست من اختصـاص القاضـي وليسـت دلـيلاً قائمـا بذاتـه، بـل هـي تعبيـر عـن 

لشخصي في مسألة محددة لذلك فهذا الرأي يخضـع لمطلـق تقـدير القاضـي لأنـه المخـتص فـي رأي الخبير ا
الفصـــل فـــي الـــدعوى العموميـــة بنـــاءا علـــى قناعتـــه الشخصـــية حتـــى يكـــون حكمـــة عنـــوان للحقيقـــة القضـــائية 

 .المفترضة

كان لابد  بما تقرير الخبرة وماله من تأثير على مجرى الحكم في النزاع ظىنظرا للقيمة التي يحو 
لابد من الاستعانة بالخبراء ، راجه من دائرة السلطة التقديريةمتميزة دون إخ ثبوتيةمن الاعتراف له بقيمة 

في المسائل الفنية البحتة لتحري العدالة و سلامة التقدير الفني المنشود وفي هذا الشأن يجب فتح المجال 
و الإجراءات التي  ل أيضا بتوسيع تقدير الأعمالأكثر أمام أطراف الخصوم ليس فقط لطلب إجراء خبرة ب

و أبعد من ذلك يستحسن بالمشرع أيضا و قصد حماية حقوق الدفاع أن تجعل طلب ،  توصف بالخبرة
وإلى ،  غير محدد مادام ذلك يخدم الحقيقةالخبرة المضادة ملزما للقاضي على أن يبقى حق اللجوء إليها 

لات يكون فيها الأمر بإجراء خبرة مفروضة وذلك في بعض الجرائم جانب ذلك يجب العمل على تحديد حا
  .على أن يعتمد على معايير موضوعية تخدم مصلحة العدالة بصفة عامةمثل جريمة الإختلاس 

لم يضف عليها القانون التــــــــي ثبات الإ لوسيلة من وسائمــــــــاهي إلا لخبرة في المادة الجنائية إن ا
کونها تسمح إثبـــــات جريمــــــة الإخــــــتلاس الدورالمهم الذي تلعبه فيمــــــن  غمو بـــــالر ،أية قوة ثبوتية خاصة

إلــــى الســــلطة فتقريرالخبير يخضع الثغــــرات الماليــــة  المنتهــــزة مــــن قبــــل الموظــــف العمــــومي بالکشف عن 
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بالخصـــــوص فـــــي جـــــرائم الإخـــــتلاس أنه من الناحية العملية  مـــــن غم بـــــالر،  التقديريـــــة للقاضـــــي الجزائـــــي
 .بناءا على تقريره اخلصإليه الخبيرويبني حکمه ضيغالبا مايسلم بمفالقا

خبيـر مخـتص  تعتبر الخبرة نوعا مـن أنـواع المعاينـة الفنيـة أو التحقيـق الـذي يعهـد بـه القاضـي الـى
ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو إبداء الرأي الفني فيها، وتعـد الخبـرة مـن 
أهــم طــرق الإثبــات المباشــرة التــى تعــين القاضــي علــى معرفــة الجوانــب الفنيــة اللازمــة للفصــل فــي الــدعوى، 

ء علـى طلـب أحـد الخصـوم أو كليهمـا مـن الخبـراء وللمحكمة أن تحكم بندب الخبيـر مـن تلقـاء نفسـها أو بنـا
المقبولين أمامها في حالة عدم اتفاق الخصوم على خبير معين، وعلى الخبير أن يقوم بالمهمة بنفسـه وفـق 
الصلاحيات الممنوحة له، ولا يجـوز لأي جهـة كانـت أن تمتنـع عـن اطـلاع الخبيـر بمـا يلـزم الاطـلاع عليـه 

المحكمة تعيـين الخبيـر فـي الـدعوى يجـب بيـان أسـباب الـرفض، ويجـوز رد دون مبرر قانوني، وإذا رفضت 
  .التي تجيز رد القضاة بشكل عام للأسبابالخبراء 

ـــة، إلا أن  ـــروك لســـلطة المحكمـــة التقديري ـــزم للمحكمـــة والأمـــر مت ـــر مل ـــر غي والأصـــل أن رأي الخبي
يــة كمــا هــو الحــال فــي جريمــة فــي المســائل الفنقــد توجــب علــى القاضــي الاســتعانة بــالخبراء  الجــرائمبعــض 

صـــدر حكمـــاً قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع بنـــدب الخبيـــر علـــى أن يشـــتمل يأن  و علـــى القاضـــي، الإخـــتلاس
الحكــم علــى تحديــد مهمــة الخبيــر بشــكل دقيــق والتــدابير التــي يــؤذن لــه فــي اتخاذهــا والأجــل المحــدد لايــداع 

مـن مهمتـه عليـه أن يعـد تقريـرا بنتيجـة اعمالـه تقريره ومصاريف الخبير وطريقة دفعها، وبعـد انتهـاء الخبيـر 
بايجــاز ودقــة مــع بيــان رأيــه والأوجــه التــي اســتند عليهــا، وان تعــدد الخبــراء يمكــن لكــل مــنهم ان يقــدم تقريــرا 

  .مستقلا مالم يتفق على تقديم تقرير واحد مشتمل على توقيعاتهم ورأي كل منهم وأسبابه

على انتداب المحكمة لـه قـوة الاثبـات التـي تكـون لـلاوراق  والتقرير الذي يعده الخبير المختص بناء
الرسمية كقاعدة عامة في شأن ما أثبته الخبير من الوقائع باعتبار أنه رآهـا أو سـمعها أو علمهـا فـي حـدود 
اختصاصة، إلا أن ما عبر عنـه الخصـوم مـن أقـوال وملاحظـات واثبتـه الخبيـر فـي التقريـر فتخضـع لتقـدير 

كاملة في قبول هذه الملاحظات من عدمه، بمعنى أن ما يتوصل اليه الخبير من نتائج محكمة الموضوع ال
في تقريره ليس له القـوة المطلقـة، فيجـوز لمـن يكـون التقريـر فـي مصـلحته الاحتجـاج بـه فيمـا يدعيـه، ويحـق 

ع مــن للخصــم الآخــر اثبــات مــا اشــتمل عليــه التقريــر مــن عيــوب واخطــاء فــي البينــات أو عــدم مطابقتــه للواقــ
  .خلال وسائل الاثبات الممكنة ليحمل المحكمة على عدم الاعتماد عليه
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ونخلص إلى أن الخبرة من أهم أدلة الاثبات والاجـراءات المسـاعدة فـي القضـاء بشـكل عـام لمعرفـة 
الجوانب الفنية اللازمة للفصل في الدعوى، وحيث إن الأصل في تعيين الخبير أمر جـوازي يخضـع لسـلطة 

تقديريـة الكاملـة، فـإن رأي الخبيـر أيضـا غيـر ملـزم للقضـاء ولا يعـدو كونـه رأيـاً استشـارياً مسـاعدا المحكمة ال
للمحكمــــة يمكــــن أن تقبلــــه إن أطمأنــــت إلــــى ســــلامته، ومحمــــولاً علــــى أســــبابه، ويمكــــن للمحكمــــة أن تــــأمر 

د الخصــوم، باســتدعاء الخبيــر فــي جلســه تحــددها لمناقشــة تقريــرة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــ
وللمحكمــة ان تعيــد التقريــر للخبيــر ليتــدارك مــا بــه مــن أخطــأ أو نقــص أو ملاحظــات، ويجــوز للمحكمــة رد 

  .خبير آخر اذا تطلب الامرندبالتقرير أو 
  :قاط الآتيةنلا اما المقترحات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة فيمكن إيجازها في

الخاصـة  الأحكامالجزائية يتناول الأحكام العامة من ثم  القضائية في المسائل الخبرة ينظمإصدار تشريع  -
  .بها في جرائم الفساد

توحيــد الإجــراءات المتعلقــة بــالخبرة فــي المســائل الجنائيــة و المدنيــة و الإداريــة بإصــدار تشــريع واضــح و  -
  .أشمل 

لأنهـــا أصـــبحت لا تناســـب والوقـــت إعـــادة النظـــر فـــي الأجـــور التـــي حـــددها المشـــرع فـــي قـــانون الخبـــراء  –
الحاضــر وإيجـــاد نـــص فـــي القـــانون يجيــز للخبيـــر حـــق الـــتظلم مـــن القــرارات الصـــادرة بتقـــدير أجـــور الخبيـــر 

  .ومصروفاته
 و تمكـــيننـــدعو المشـــرع إلـــى إيجـــاد نـــص يتضـــمن إعطـــاء تقريـــر الخبيـــر حجيـــة اكبـــر ممـــا هـــى عليـــه،  –

أخـرى خاصـة إذا تعلـق الأمـر و كان منفرداً بدون أدلـة ا وللحكمها سلطة اعتماد تقرير الخبير سبب المحكمة
  .الإختلاس بجرائم
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  ملخص
ى  تلعب الخبرة القضائية كدليل للاثبات في جرائم الاختلاس دورا ھاما، وھذا من خلال انه يتم اللجوء اليھا في كل مرة عندما تعرض عل

ة تخرج عن اختصاصه الاصيل، القضاء جريمة من جرائم الاختلاس، حيث تعترضه مسألة فنية وت داب قني ذا الصدد انت انون في ھ حيث أجاز الق
ة من الاجراءات و ذي يخضع لجمل الشروط الخبراء في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة للاستعانة بالنتائج المتوصل إليھا في تقرير خبرتھم ال

ة أو فھي ليست حكما يبت في موضوع الدعوى الع،  الشكلية والقانونية ألة فني مومية وليست دليلاً قائما بذاته ، إنما ھي عبارة عن إبداء رأي  في مس
ر الرغم ان المشرع الجزائ ا بجرائم الاختلاس، ب م تقنية ليست من اختصاص القاضي، فھي تلعب دوراً ھاماً في الدعوى العمومية المتعلقة اساس ي ل

اد غرار بعض الجرائم الاخرى، و الھدف الأساسي ينص عليھا صراحة في قانون الاجراءات الجزائية باعت ات جرائم الفس بارھا دليلا خاصا لاثب
م للخبرة لا يقتصر فقط على الإقتناع الشخصي للقاضي بل يتعداه إلى إقناع جميع أطراف الدعوى العمومية وإمكانية الإعتراض عليھا، متى تب ين لھ

ل يمكن للقاضي أن  أنھا مخالفة للحقيقية في ظل وجود أدلة أخرى تؤكد ل، ب رة كك ر الخب اع بتقري ة بالإقتن عدم صحتھا كما أن المحكمة ليست ملزم
ه المختص في  دير القاضي لأن ق تق رأي يخضع لمطل ذا ال ة أو اخرى مضادة ، فھ رة تكميلي يجزئ  الخبرة ، كما يجوز له رفضھا كلياً او طلب خب

اع الفصل في الدعوى العمومية بناءا على قناعته الشخص ى الاقتن ي للوصول إل دة القاضي الجزائ وين عقي ية حتى يكون حكمه عنوان للحقيقة بعد تك
  .الشخصي

  الخبرة، الخبير، القاضي الجزائي، الحجية، قاضي التحقيق، قاضي الحكم الموظف، الأموال العمومية، الإثباتلاختلاس،ا: الكلمات المفتاحية
  
  

 

Résume  
L’expertise  judiciaire est perçue comme une preuve pour prouver que les infractions de détournement 

sont un rôle important, et que par elle est utilisé à chaque fois qu'il s'agissait d'éliminer le crime de détournement 
de fonds, où il a rencontré un problème technique Et une expertise technique au-delà de sa juridiction inhérente, 
où Il a adopté la loi à cet égard, le détachement d'experts dans les deux phases, une enquête préliminaire et un 
essai pour l'utilisation des résultats obtenus dans le rapport d'expérience, qui est soumis à un certain nombre de 
procédures et exigences officielles et juridiques, ce n'est pas un Le jugement se prononce sur le sujet de l'action 
publique et n'est pas une preuve indépendante, mais c'est l'expression d'une opinion sur un problème technique 
ou la technologie n'est pas la prérogative du juge qu'ils sont. Il a joué un rôle important dans l'action publique sur 
la base Des crimes de détournement de fonds, bien que le législateur algérien n'ait pas expressément prévu dans 
le Code de procédure pénale pour prouver les infractions de corruption similaires à d'autres crimes spéciaux 
évident Et le but principal de l'expérience est non seulement limité à la conviction personnelle d'un juge, mais 
aussi de convaincre toutes les parties au ministère public et la possibilité de s'opposer à celles-ci lorsqu'elles l'ont 
constaté en violation de la preuve réelle La présence d'autres éléments de preuve confirmant la validité et le 
tribunal ne sont pas liés par la déclaration de culpabilité du rapport de l'expérience dans son ensemble, mais le 
juge peut diviser l'expérience, car elle peut être rejetée intégralement ou demander une expérience 
supplémentaire ou Ri contre , Cette opinion est subordonnée à un jugement absolu du juge selon lequel le 
chapitre pertinent du cas général est fondé sur la conviction personnelle afin que son adresse soit faite qu'après la 
composition de la doctrine du juge criminel pour avoir accès à une déclaration de culpabilité personnelle. 

Mots-clés: détournement de fond, employés, fonds publics, preuve d'expérience, expert, le juge pénal, le juge 

authentique, d'instruction, la décision du juge. 
 
 
 

Summary 
 expertise is seen as evidence to prove that diversion offenses are important, and that it is used whenever 

it is a matter of eliminating the crime of embezzlement, where it has encountered A technical problem and 
technical expertise beyond its inherent jurisdiction, where it has adopted the law in this regard, the secondment 
of experts in both phases, a preliminary investigation and an attempt to use the results obtained in the Report of 
experience, which is subject to a number of formal and legal procedures and requirements, it is not a judgment. 
The judgment is pronounced on the subject of public action and is not independent evidence, Is the expression of 
an opinion on a technical problem or technology is not the prerogative of the judge that they are. It has played an 
important role in public action on the basis of crimes of embezzlement, although the Algerian legislature did not 
expressly provide in the Code of Criminal Procedure to prove corruption offenses similar to other crimes And 
the main purpose of the experiment is not only limited to the personal conviction of a judge, but also to convince 
all the parties to the prosecution and the possibility of opposing them when they have it Found in violation of 
actual evidence The presence of other evidence of validity and the court are not bound by the conviction of the 
experience report as a whole, but the judge may divide the experience because It may be rejected in its entirety 
or may require additional experience, or RI against, This opinion is subject to an absolute judgment of the judge 
that the relevant chapter of the S general is based on personal belief so that his address is made only after the 
makeup of the criminal judge's doctrine to have access to a personal conviction. 
Keywords: misappropriation of funds, employees, public funds, evidence of experience, expert, criminal judge, 
genuine judge, investigation, judge's decision 


